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١‏ - يبدو نتاج ماركس . ظاهرياً » مورّعاً بين مؤلفات ذات مظهر اقتصادي 
( سلسلة من الاعمال التمهيدية المؤدية الى الرأسمال . بما فيها الكتب]1 .111 و71 
المنشورة بعدوفأته ) ومؤلفات ذا ت فظهر سياسي ( البيان ثم سلسلة من الكتيبات تعيد 
رسم التاريخ السياسي للصراعات الطبقية في فرنسا على الاخص ) . وتبدو لغة المؤلفات 
الاقتصادية كأنها لغة الاقتصاد السيابي الكلاسيكي ( الريكاردي ) » معاداً النظر فيه 
ومصحّحاً .ويبدو واركي وكازه ترح ماله من العراون الامتصافية اللي خرع مغر 
كيفية اشتغال الرأس|لية 5 وكأنه يعتبر هذه القوانين قوانيناً موضوعية ( اي انها تفرض 
متها عل الختمم ها القوى الطبية ): وعنضا جل هذه الثوائيى حو ل عيوة 
فقري هو قانون القيمة . أما لغة المؤلفات السياسية فتبدو شيئاً آخر . فلم يعد المقصود 
جاماترة قرادن اديه لحن ابيا ول لقان ا جه عي ا تطل اجرل حداف 
سياسية يتم التعبير عنها بصيغ تطلب تدخثل ايديولوجيات . 

من هذا التجاور الظاهري لنسقين من: المقالات غير القابلة للاختزال ظاهرياً ٠‏ نتج 
غط معين من العرض للماركسية . والذي ليس فقط ينوجد عموماً في الموجزات الأولية 


وكراسات التعميم ولكن تتشرب به التيارات المهيمنة في حقل الماركسية . ووفقا لهذا 
النمط من العرض ؛ يُفترض من جهة وجود علم اقتصادي صحيح ؛ الاقتصاد السياسي 
الماركبي 34 كنقد ومكمل للعلم الاقتصادي الريكاردي المعتبر غير كافمٍ 3 وبتعارض 
مطلق مع المدّعاة لمأ اقتصادياً أي المدرسة الكلاسيكية ‏ الْمُجْدنّهَ كخطاب ايديولوجي 
بدون قيمة علمية . ومن جهة اخرى يفترض وجود علم للمجتمعات . المادية 
التار يخية » يرتكز على اطروحة جوهرية : بكون صراع الطبقات هو محرك التاريخ . 

هذان الفصلان من الماركسية ههم| مفترضان متكاملين . وتنشأ وحدتها من وحدة 
المنهج المشترك الذي تستلهم|نه : الفلسفة المادية الجدلية . والمؤلفات الفلسفية لماركس 
( الايديولوجية الالمانية بشكل رئيسي ) هي . علاوة على ذلك » ووفقا للتسلسل الزمني 
سابقة على مؤلفاته الاقتصادية والسياسية . 

إن تقديم الماركسية من قبل كاوتسكي ثم لينين انطلاقا من « مصادرها » الثلاثة 
) الاقتصاد الاتكليزي 3 الاشتراكية الفرنسية 2 والفلسفة الالمانية ) هي على الارجح في 
أصل هذه الطريقة من النظر . 


؟ ليس قصدنا هنا دحض هذا العرض واستبادله بآخر لكن فقط البحث حول : 
كيف تتمفصل في الرأسس|لية . القوانين الاقتصادية والصراعات الطبقية . 

إن العنوان الفرعي للرأسمال - « نقد الاقتصاد السياسي  »‏ لا يعني « نقداً لاقتصاد 
رديء » ريكاردي من اجل استبداله بآخر « جيد » ( ماركسياني ) ولكن نقد العلم 
الاقتصادي المزعوم وفضح طبيعته الحقيقية ( مقال البرجوازية عن ممارستها الخاصة ) 
وإذا نظامه الاسامي العلومي عناوأعه6«01غذام» 11 وفضح حدوده والدعوة الى 
فهم أن هذا العلم المزعوم الذي يدعي نفسه مستقلا ذاتيا بالنسبة للادية التاريخية ليس 
بإمكانه ذلك . 

نقاسم هناوجهة النظر المعبّر عنها من قبل ناعدع 8‏ ناعتصوط)82 او 

61ناء031 2١‏ . نقول : الاقتصاد هو الشكل الظاهرى الذى تأخذه المادية التار مخية 

( صراع الطبقات ) في الرأسالية . المادية التاريخية يسبق وجودها على الصعيد 
لمنطقي . لكن صراع الطبقات في الرأسهالية لايتارس في الفراغ وهو يعمل على القاعدة 
ويكيف قوانين ذات مظهر اقتصادي : 


سوف نتفحّص هذا التمفصل اولاً في الرأسمال نفسه اي في نظرية النمط الرأس] 

0 الرأسهالى المعاصر ء اي الامبريالية . 
إن اطروحتنا هي : ١‏ - إن المادية التاريخية تشكل جوهر الماركسية واذاً ؟ ‏ ! 
0 الاقتصادية للرأس لية تملك نظاماً عابنا علومياً يجعلها 6 لقوانين المادية 
التاريخية . ”إن القوانين الاقتصادية نملك.. من جهة اخرى ٠‏ نظاماً أساسياً نظرياً في 
ابل لاا مادم ذلك اللي تملكه في الانماط ما قبل الرأسمالية وحتى 4 أنه » 
بحضر المعنى » لا توجد . قوانين اقتصادية إلا في النمط الرأسمالي و بالتالي فإن « العلم 

00 ) ليس علا عاماً لاماط الانتاح اج ولكن العلم الخاص بالنمط الراسم الي" : 

إن القوانين الاقتصادية ملك فعلاً وجوداً موضوعيا جيرا 5 - إن هذه القوانين 
7 » في الدرجة الاخيرة . بقانون القيمة . 

هكذا » بالنسبة لنا . إن صراع الطبقات في الرأسالية عامة وفي النظام الامبريالي 
العالممي خاصة يعمل على قاعدة اقتصادية محددة ويقوم بدوره بتعديل هذه القاعدة . إن 
عدم الاستناد الى المادية الحدلية كمرجع يعني ضمنا أننا نرفض فكرة الفلسفة المسماة 
فلسفة « الديا مات »«1-0001:(ل» المستنتجة من التجربة الاستخلاصية للطبيعة 
والمجتمع والتي تتيح صياغة قوان, ن عامة ومشتركة للطبيعة والمجتمع ٠واذاً‏ قوانين عامة 
للروح الانسانية . 

نعتبر المادية الحدلية سلسلة من الصياغات المستنتجة من النظرية ومن الممارسة 
لصراع الطبقات في الرأسمالية الذي يكون حقله اذأ وبشكل حصري هو حقل 
. المجتمع . إن المادية هي محددة هنا في 0 جد الاخيرة بالقاعدة المادية : تنتج الجدلية عن 
تفاعل الاضداد داخل الوحدة صراع ١‏ ت القوانين الاقتصادية . 

في النمط الرأسمالي تعبر القاعدة ا ن نفسها بشكلها الاكثر غنىّ اي الاكثر 
تعقيداً ؛ شككل القوانين الاقتصادية . بالتعارض ن مع الشكل الفقير . البسيط والشفاف 
للانماط السابقة . نستطيع أن نستنتج من ذلك : ١‏ - أنه لم يكن مكنا اكتشاف المادية 
التاريخية إلا من خلال الصراعات الطبقية للرأس|لية 7‏ إنها تتيح فهم المجتمعات التي 
سبقت الرأسمالية ولكن *- إن نمط العمل الجدئي داخل الوحدة صراع الطبقات 
القاعدة المادية يعبر عن نفسه في المجتمعات ما قبل الرأسالية بطنريقة خاصة نوعيا مختلفة 
عن تلك التي يعبّر مها عن نفسه في الرأسالية و 4 إن نمط العمل هذا يتيح فهم طبيعة 
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الهدف الذي ينبغي أن تلتزمه البروليتاريا من خلال الصراع الطبقي في الرأسالية : أي 
إلغاء الطبقات . 

5 - إن برهاننا يحتوي على اطروحة رئيسية واخرى فرعية متاحمة تتيح تحديد اهمية 
الاولى باحكام 

والاطروحة تتقدم بالتالي : إنه في العلاقات الجدلية بين المادية التاريخية ( صراع 
الطبقات ) والقاعدة الاقتصادية . ليس هناك من تعادل بين الاثنين وإثما تفوق في المرتبة 
للاولل . 

هذه الاطروحة تعارض نزعتين ثابتتين تعملان داخل الماركسية وتشكلان ». في 

رأينا » انحرافات عنها . الاولى تتمثل بالنزعة الاقتصادية . وفي منظورها أن النظام 
الاقتصادي يكون محدداً بشكل كامل بقوانين موضوعية وهي التي تعمل مع قوة 
الطبيعة . وصراع الطبقات . المعترف بوحوفه يكون عاجزا عن تغيير هذه القوانين . 
وهو يكشف مفاعيلها فحسب . ويفعل ل اذا ىا « اليد الخفية » التي ترشد الساريخ . 
هذه الفلسفة تستدعي التكيُف الاشتراكي ‏ الديمقراطي مع الممكن و ٠١‏ او . كتكملة . 
الانتظار المسيحي 0551201006 « للازمة الكارثية » التي تحدرث » بالضرورة . انقلااب 
العلاقات الرأسالية . 

هذه النزعة تولّد هي نفسها نقيضها الأني : الإرادية الذائوية . ويلتغي النظام 
الاقتصادي في منظور هذه الاخيرة . فصراع الطبقات له القدرة على كل شيء . وذلك 
يتعلن بالأرادة الساسية: .وشكير: الاقتصادية .نتن الأبديرتوسة بي الثى ترد 
القاعدة . وصراع الطبقات . وفق هذا امنظرر , يتأتىمن ضرب من نظرية الالعاب . 

اطروحتنا هي أن صراع الطبقات لا يظهر« التوازن الاقتصادي اللازم » ولكن يحدد 
توازناً ممكناً من بين توازنات اخرى . إن صراع الطبقات الذي يعمل انطلاقاً من قاعدة 
اقتصادية . يقوم بدوره ب بتكييفها تكفا .:وليس من غبال للطلفيش عن التوازان الذي يتناسب 

مع الوضع الأعل ناا فرن نب الاقتصادي لأن هذا المفهوم نفسه لا يملك اية صفة 
علمية . من جهة ثانية لا يتراكب صراع الطبقات مع الاقتصاد ىا لو كان الثاني يحسم 
في شأن طبيعة واهمية قالب الحلوى بينا يحدد الاول النسب في قسمته . في الواقع أن 
الصراع من اجل القسمة يحدد طبيعة ؛ تكوين وشكل القالب ذاته . صراع الطبقات 
والقوانين الاقتصادية تحدد معاً توازناً منسوجاً من تناقضات تكون ديناميكية هذا 
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التوازن . في هذا التحليل للتفاعل الجدلي.سوف نبي أن النظام الاقتصادي هو مسدود 
بالتراكم اي التوازن في إطار دينامي . مدرجين . هكذا . ثانية نمبط عمل 0005 
الموععمه الطلب . 

إن الاقتراحات المصاغة هنا وفق تعابير عامة سوف يجري اثباتها من خلال شروح 
تتناول المجالات الرئيسية المتعلقة « بالتوازن الاقتصادي » : 

أ التراكم في نمط الانتاج الرأسالي الخالص ( الفصل]1 ) . 

ب - التوازن النقدي ونظرية معدل الفائدة ( الفصل111 ). 

ج ‏ اقتسام الناتج الفائض بين الرأسماليين والملاكين العقاريين ونظرية الريع 
العقارى ( الفصل]آلا ) . 

د التراكم على المستوى العالمي في النظام الامبريالي والتدريج همغوولطء2رفلط 
لجزاءات قوة العمل . (الفصل7 ) . 

ه - اقتسام الناتج الفائض عل المستوى العالمي بين رأسمال الاحتكارات والدول 
المحيطية ونظرية الريع المنجمي الدولي ( الفصل17 ) . 

سوف 0 عن اطروحتنا اذا على حقل النمط الرأسالي وحده . وهي لا 
تُعنى بجدلية المادية التار يخية با القاعدة الاقتصادية بشكل عام ولا بتلك المتعلقة 
بالمجتمعات ما قبل الرأسالية ولا بتلك الخاصة بالانتقال الاشتراكي . من زاوية ما . 
يمكن إذا . اكمال هذا النص باثنين آخرين : 

تحليل جدلية الصراعات الطبقية ١١‏ القاعدة الاقتصادية فى المجتمعات ما قبل 
الرأسمالية واشكالية العلاقات بين تطور القوى المنتجة وطبيعة علاقات الانتاج في 
التاريخ ما قبل الرأسمالي ( انظر بهذا الصدد : ماذا يفيد التأمل بصدد المجتمعات ما قبل 
الرأسمالية9» ؟ 

ب تحليل هذه الجدلية في الانتقال نحو الاشتراكية على المستوى العالمي والنقاش 
المتعلّق بالطبيعة المزدوجة والمتناقضة لهذا الانتقال بشكل عام وللتحرر الوطني للدول 
المهيمن عليها من قبل الامبريالية بشكل خاص . ( انظر بهذا الصدد : هل ما تزال 
البرجوازية طبقة صاعدة2 ؟ ) . 

في ما يختص بالرأسمالية بحصر المعنى يمكن وصف النظام الاقتصادي تحليلياً إما 
بتعابير تجريبية انطلاقاً من الفئات الاقتصادية تبعاً للاشكال التي تظهر بها في الواقع 
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المباشر ( اسعار » ارباح . اجور . عرض وطلب الخ . . . ) وإما بتعابير تدّعي ربط 
هذه الفئات بتلك التي للقيمة . وفي كلتا الحالتين سوف يظهر النظام الاقتصادي كأنه 
محدّد » بمعنى أنه ليس مطلق شيء . ناتجاً بشكل اعتباطي عن صراع الطبقات . لكن 
إن صراع الطبقات هذا يعمل على قاعدة « قوانين اقتصادية » . 

إنه هنا حيث تتدخخل اطروحتنا الفرعية . سوف نزعم أن التحليل الثاني . اي 
خاصة ماركس . الذي يجعل من قانون القيمة العمود الفقري للنظام الاقتصادي ليس 
فقط هو ممكن ( بمكننا تحويل فئات القيمة الى فئات مباشرة ) ولكنه أيضاً متفرّق . سوف 
نبين أن القيمة . والقيمة وحدها تتيح إحكام تحديد وقياس تطور القوى المنتجة عبر ربط 
هذا الاخير بالعمل الاججاعي اللازم . كقاسم مشترك موضوعي . 

وحده قانون القيمة يتيح فهم دينامية النظام : إن كل التحليلات المصاغة بتعابير 
تستبعده تحكم على نفسها برؤية سكونية او ما وراء سكونيةع 5618512400 للتوازن . 

لكي لا نثقل برهاننا قمنا بادراج اطروحتنا الفرعية في ملحق في آخر المؤلّف . لكن 
يسعنا العثور عليها وقد باتت مضمرة في الفصل الأول . 


)غ0( 
[ )© لاع تستمطاتظ8 .0) تلأعصء8 .) 19737 فم مولا 11 جرع" أن "ليان لتك لاأعدع8 ولتنه) 
الل لك للك 101 منت ,با وكيك و التصصة مزلم اموه 
(؟) عندما يصف1001026 .11 فى : 
4 نم2125 فلقكو؟ مع م50 عمن ,عد امم عتضدو و16 الاقتصاد السياسي بعلم فاط 
الانتاج . فإنه بخلط في رأينا بين اقتصاد ومادية تاريخية . 
(”) نص قُلدُم في نقاش حول المجتمعات ما قبل الرأسمالية جرى تنظيمه في جامعة فانسين عام لا191 ونش في : 
705 طغصثش .لة6 لصدكا اع متسث . 
(4) نفس المصدر . 


الفصل الأول 
النظام الاساسي لقانون القيمة 


ل ل ا 
قيمة . وأن هذه القيمة يمكن قياسها . وأن مقياسها هو كمية العمل المجرد اللازم 
اجتاعيا لانتاجها , الخيراً إن هذه الكمية هي مجموع كميات العمل المباشر وغير المباشر 
( المنقول ) المسجلة في سياق الانتاج . إن مفهوم البضاعة ووجود قانون القيمة المصاغ 
هذا الشكل هما مرتبطان بشكل لا فكاك فيه . 

ما الذي لا يقوله قانون القيمة ؟ ١‏ إن البضائع تُتّبادل وفقاً لقيمتها النسبية 50 
إن العمل المباشر هو عمل راهن » بيًا العمل غير المباشر هو عمل سابق متبلر في وسائل 
الانتاج ( الكتاب11 من الرأسمال يرتكز على واق قع ان انتاج وسائل الانتاج وانتاج وسائل 
ا ل التواقت الذي يحدد التقسيم 
الاجتاعي للعمل في مظهره الاكثر جوهرية ) . لذلك . عندما تقدّمنا بحل المسألة اعادة 
الانتاج الموسع . كتبنا أن فائنض اليو وسور ا ا 
القع القطاء 1 خلال هذه الحقبة « بسعر التواز ن للحقبة اللاحقة )20 : ما يهم » ليس 
القيمة التي انتجت وفقها التجهيزات في الماضي . لكن قيمتها الاجماعية . اي قيمتها 
الاستبدالية )دع طرعء13صمرة: عل . 

” - أن يكون لشيء ما قيمة » وأن يتم التبادل وفقاً لمعدها هما طرحان مختلفان . 
يقول ماركس أنه في النمط الرأسمالي ع » تُتبادل البضائع وفقاً لنسب محددة بسعر انتاجها. 
هل هناك تناقض ؟ اوهناك التفاف لا جدوى منه . عبر القيمة ؟ رأينا أن ليس هناك 
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ل الجدوى . 
تبين التجربة اليومية أنه اذا تركنا ويشة وكرية رضصاضية .تفط انمق :نفس 

الارتفاع » فإنها لا تضعان الوقت ذاته للوصل الى الأرض . والفيزياة العلمية 
تعلمنا أن الاجسام تسقط عمودياً فى الفراغ بنفس السرعة » بسبب الحاذبية الأرضية . 
وسقوط الاجسام الُدْرْك تجريبياً هو المحصلة لجملة من القوانين : الجاذبية الأرضية . 
مقاومة الحواء المتناسبة أ مساحة الا-جسام . اتجاه وقوة الهواء التي تحدد مسار السقطة 
هذه القوانين تعمل على مستويات مختلفة » والاول بينها على مستوى اكثر جوهرية » 
لكن اكثر صعوبة في الاكتشاف لأنه يظهر بشكل اقل مباشرة . 

وبنفس الطريقة تنشآ اسعار الانتاج من تحقق قانون القيمة من جهة وقانون تزاحم 
الرساميل من جهة ثانية . إن التحديد الاول . وهو الاكثر جوهرية . يؤدى الى التبادل 
وفقاً لنسبة القيم في نمط رأسمإلي مختزل الى الحقيقة الوحيدة لسيطرة البضاعة' : النمط 
البضاعي البسيط . هذا النمط ليس له وجود في التاريخ اكثر من وجود الف راغ في الطبيعة 
الأرضية . والنمط الرأسالي الذي لا يمكن اختزاله يتميّر » خلا هيمنة البضاعة , 
بالتجزئة للرأسهال وتزاحم الرساميل ( والرأسماليين ) . والحقيقة المرئية » اسعار 
الانتاج . تنتج عن التراكب لهذين القانونين اللذين يقعان على مستويات مختلفة . 

لنتابع المأثئلة . إن السعر الفعلي الملموس ينتج عن التراكب بين . نسب اسعار 
الانتاج من جهة . والشروط النوعية الخاصة ليمز اعرة ؛ المذرّرة أو المحتكرة » وكامل 
ظروفها . من جهة ثانية : وهذا هودور تيارات الهواء في سقطة الجسم . 

نقول إن اسعار الانتاج تنتج عن تراكب قانونين . هذا التراكب . هل يمكن التعبير 
عنه في صيغة محددة كمياً تحويلية ؟ يقوم ماركس بذلك » في الكتاب]!!! وبطريقته 
المعهودة بواسطة شر وح مرقمة لحالات نمكنة شتّى . وهولا يقترح مقاربات 
5 متعاقبة ويكتفى بالمقاربة الأولى : إن الرأسهال الثابت يبقى قياسه 
قائمأ على أساس القيمة وليس على اساس السعر . نستطيع ذون صعوبة حل مسألة 
الاستحالة” بطريقة لبقة .» وبدون بحث متردد وذلك من خلال 
منظومة معادلات معية وع6مة نم5 كدمملغهننة . هل هى جائزة هذه العملية ؟ 
بالتأكيد و لأذ القيم والأسعارة بالتئدة لني :؛ 
يتعدّر اختزال الواحدة منها الى الأخرى:” ؛ . في هذه الحالة » تكون العملية التي قام بها 


ماركن + “نفشها غير جائرة' + ويكوان الكتات 131 غلطة ...خط من ماركين. غير 
ماركسبي . وضحية للاقتصادية الريكاردية . في الحقيقة ؛ أن القيمة يمكن قياسها وأن 
نسب الأسعار تهاثل مع نسب القيم . 

إن القيمة ليست فئة في سياق الانتاج بيذا تتعلق الاسعار بسياق التداول 
0110© . والقيمة والسعر هم| الواحدة ى) الاخرء فئتان في السياق الاجمالي . 
والواقع أن القيمة لا تتحقق واذاً لا توجد » إلا من خلال التبادل. إنه ضمن هذا السياق 
الاجمالي حيث يتحوّل العمل الملموس الى عمل مجرّد . والعمل المعقد الى عمل بسيط . 
وبطريقة اكثر شمولاً » إن الموقف الذي يربط القيمة بسياق الانتاج وحده هو مر 
للماركسية الغربو ‏ مركزيةعناو51م06 -060106014210 يتيح أسقاط مسألة الاميريالية . 

إن الشرط الوحيد الذى تضعه الاستحالة هو امكانية اختزال العمل المأجور الملموس 
الى كمية عمل مجرّد . والادعاء بأن ذلك غير مكن يعني . من جهة , ادانة ماركس الذي 
يقوم به في الكتاب1 . والامتناع . من جهة ثانية » عن رؤية أن الاتجاه الفعلٍ 
للرأسيالية » ؛ باخضاعها العمل للآلة وبالعمل على نزع كفاءته بشكل كثيف . هو 
فعلاً » اختزال للاعمال الملموسة الى عمل مجرد ٠‏ كما بين ذلك ه11 
ل 8 ا 

سوف يقال أن هناك نزعة معاكسة تظهر . وبشكل مواقت هذه الأخيرة : خلق 
مستمر لأشكال جديدة من العمل الملموس » زيادة كفاءة قسم من العمل بشكل اكثر 
فأكثر ارتفاعاً ( العمل المتعلق بتكوين لكاو اواو 1ر980 وبالتنظيم 2 00 
محالات البحث » الخ . .. ) » التحول الى وضع أجراء . بشكل متنامي . للشغيلة شغيلة 
الذين هم في مواقع بين العمل المستغل والعمل الإشرافي » التمييز بين الاجور الذي 
يجري تجديده باستمرار . الخ . . . بالطبع إن الفوارق بين الاجور الفعلية لا يمكن 
تفسيرها بقوانين اقتصادية كالعرض والطلب ., كلفة التأهيل او الانتاجية الغير 
متساوية » التي ليست سوى تبريرات ايديولوجية » ىا سوف نرى . 

الحقيقة هي أن هذه الظاهرات المعاكسة للنزعة الاساسية تنتج عن صراع 
الطبقات » وبفرادة » عن مبادرات الرأسهال في هذا الصراج 2 الرأسال الذي عبر 
تنظيمه للتعليم على أساس من اللاتكافؤ» يلظم النُدْرَة وعلى هذه القاعدة يقسم 
الشغيلة . إن هيمنة ايديولوجية.الرأسالية تملأ هنا وظائف أساسية . ولا نستطيع فهم 


1١ 


« القوانين الاقتصادية » للرأسمالية . إلا بالخروج من حقل الصعيد الاقتصادي من اجل 
معانقة الحقل الاجمالي للادية التار مخية . 

 *‏ إن مسألة الاستحالة قد جرى تعتيمها بسبب أن المؤلفين الأول الذين حاولوا 
متابعة العملية التي شرع بها في الكتاب15 ارادوا ايضاً حل مشكلة أقيم البرهان بِيّسر على 
كونها غير قابلة للحل : تحويل القيم الى اسعار مع الإإيقاء على التساوي بين معدل الربح 
ومعدل فائض القيمة9 . 

وإذا تخلينا عن هذا الشرط .ع » فلا تعود هناك اية صعوبة في تحويل القيم الى اسعار . 
هل هومربك واقع إن معدل الربح هو بالضرورة مختلف عن معدل فائض القيمة ؟ على 
العكس . من الطبيعي أن تكون هذه المعادلات مختلفة : هذه النتيجة لعملية الاستحالة 
هس ٠‏ تدقيقاً » اكتشاف اساسي للماركسية” . 

في أنماط الاستغلال الشفافة يظهر معدل الاستغلال بشكل فوري : فالقن يعمل 
ثلاثة أيام على ارضه وثلاثة أيام على ارض سيده . فلا هو اعمى ولا سيده . عن هذه 
البديهية . إنمانمط الاستغلال الرأسهالي فهو غير شاف : فمن جهة . يبيع البروليتاري 
قوة عمله لكن يبدو وكأنه يبيع عمله ير للساعات الثاني التي يقدّمها لا للساعات 
الاربع من العمل اللازم . من جهة اخرى يحقق البرجوازي ربحاً يتناسب :مع الرأسمال 
الورك لكر لو : فالرأسهال بالنسبة له هو . بداعة ٠‏ منتج .١‏ 

إن تموذج سرافا57262 يتيح حنى حتى الذهاب الى ابعد من ذلك ظاهريا : باستبادل 
الاجور بمعادلها ( السلع المستهلكة من قبل الأجراء ) , محتة يختفي العمل من منظومة 
معادلاات 1 . ولا تعود البضائع منتجة إلا بواسطة بضائع بدون تدخل العمل 
( الذي يبقى - ٠‏ ويُنْسّبِ فائنض القيمة بكامله الى الرأسمال الذي بات عامل 
الانتاج الاوحد !أ وانه يجري ايضاً اخفاء العناصر المادية الداخلة 5 الانتاج انامها 
باستبداها بمعادلها من العمل السابق . فيصبح لدينا بالتالي منظومة حيث لا يعود يظهر 
سوى عامل واحد » العمل . لكن مؤرخا . ونقع ثانية في عامل « الوقت المنتج » ىا 
فهمه بوهم باورك" . 

لقد عزونا اهمية جوهرية لهذا الاختلاف بين شفافية الاستغلال ما قبل الرأسمالي 
وعدم شفافية ابتزاز فائض العمل الرأسمالي واسسَّسا على هذا التمييز سلسلة من 
الطروحات التي تصف بوجه خاص : 


15 


) المحتويات المختلفة للايديولوجية ما قبل الرأسمالية ( استتلاب في الطبيعة‎ - ١ 

وايديولوجية الرأسمالية ( استلاب بضاعي ) . 
العلاقات المختلفة بين القاعدة والبنية الفوقية : هيمنة الصعيد الايديولوجي في 

كل الانماطما قبل الرأسمالية . وبالعكس . اطهمينة المباشرة للقاعدة الاقتصادية فى النمط 
الرأسمالي . لهذا ارجعنا السبب في ظهور « قوانين اقتصادية » وبالتالي ظهور «علم 
اقتصادي » » الى النمط الرأسالى" . 

إن علم الاقتصاد البرجوازي ( الاقتصاد العلانتكن الحريك الى البعدل شرت 
ادراك هذه القوانين مباشرة » انطلاقاً من البدمبيات الفورية . وبالتالي يأخذ الرأسمال 
وفقاً لما يبدو أنه يمل بالنسبة للرأسالي أي عاملاً من الانتاج» منتجاً بذاته » ويأخذ 
العمل كعامل انتاجي آخر . هذا ١‏ العلم ») لا يصمد امام معايير المنطق الصوري . 
فالاجر يتحدد بانتاجية العمل وهذه الاخيرة يجري قياسها على اسس تستتبع الاجر: 
حشوية بلا قيد . اما بالنسبة للرأسال فهو ليس كمية ماديةعناوأو/ام يت 
20 الرساميل يمر عبر القيمة التي تفترض ما يراد إقامة البرهان غليه :9 وجود 
وارتفاع الربح : وهو برهان دائري ثان* . أما الملجأ الاخير فهو : إن الربح مثّل ثمن 
الوقت لكون الرأسهال سابقاً على الانتاج . هنا ايضاً جرى تبيان أن الرأسمال ليس منقجاً 
على صعيد القيمة إلا إذا كان معدل جزاء الوقت في درجة تسمح بذلك . إن الاقتصاد 
المبتذل . بتجاهله للتقسيم الاجتاعي للعمل وباستبداله ذلك بانتاجات متعاقبة زمنيا 
قصر نفسه على تأدية حركة دائرية . 

إن الاقتصاد السياسي البرجوازي الجدي اي خاصة ريكاردو » وضع نفسه في 
هذه الوجهة . لماذا لا يجري الاكتفاء باىال هذا العرض ؟ ألا يكفي نموذج سافاء 
الذي يحدد بشكل مباشر سعر انتاج كل ناتج » كحاصل جمع قيمة العناصر الداخلة 
1/0 التي تم استهلاكها مع الاجر المورّع وزع يجاسن مع الرأسمال المقدم » والذي 
يعيّر عن ال لترابط بين كل الاسعار النسبية ؟ وخلاصته ‏ بأن الأجر الحقيقي ومعدل الربح 
يتناسبان عكسياً في ما بينها عندما يجري قياسمهم| وفق معيار معين . 5 

نستطيع الاكتفاء بالرد » بأن ة فهم الرأسمالية ليس هوفقط فهم قوانينها الاقتصادية , 
لكن ايضاً فهم التمفصل بين هذه القوانين والشروط العامة لاعادة انتاجها الاجتاغية , 
اي اشتغال صعيدها الايديولوجي في علاقاتها مع قاعدتها . إلا أن قانون القيمة يحتل 
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ترنها انناب عن أدرلد ينه لحتينة اق كل الفتى الذي لكلتا . إن الذين يقومون 
بعملية الاختزال التي نشجي نشجبها , ينتهون دائيا الى عدم تخيّل الاشتراكية | إلا عا. صورة 
« رأسمالية بدون رأسماليين 2906 , 

لكن هذا البرهان , على كونه صلباً » ليس الوحيد . إن النموذج الريكاردي 
ليس . في افضل الحالات . جديراً إلا بوصف التوازن السكوني . ولا يملك أية قدرة 
تفسيرية لدينامية النظام . والحقيقة أن الاجر الفعلي ومعدل الربح الذي يفترضه ليسا 
متناسبين عكساً إلا ضمن شر وط معينة » لأن العلاقة التي تربطههم| تتعلق بدورها بمعيار 
القياس الذي جرى اختياره . 

في نموذج سرافا ‏ النظام الانتاجي هو معطى ( كميات كل بضاعة1 .2 . . 
1 ...ه- التقنيات من اجل انتاجها . بما فيها العناصر الداخلة من العمل 
المباشر ) , ايضاً الأجر الفعلي ( كمية السلع المختلفة التي يتيح الاجر بالساعة شراءها ) 
مذ ذاك تتحدد الاسعار النسبية ومعدل الربح في وضع توازن سكوني . 

والواقع انه في نظام اقتصادي مختزل الى وجود بضاعتين(1) و(2) حيث سعر الوحدة 
من البضاعة الاولى: وسعر الوحدة من البضاعة الثانية52 وحيث يتم استبدال الأجرللا 


بالسلع التي تشكل مقابله » يكون لدينا : 


دم دم +1) (طدرة + رطانة) 
52 ع +1) (22222 +22121) 


هذه المنظومة هي محددة تماماً . ويعطي حلها السعر النسبي:5 / :8 والمعدّل: 
( معدل الربح -م-) . 

غير أنه » وفقأ للمعيار الذي نعطاه لقياس الناتج والمداخيل التي يتشكل منها » 
يكون الاجربه وتعدل الريخ؟ في علاقة في ما بينهها هذه العلاقة التي ليست بالضرورة 
تناقصية ووحيدة التغير[ في الاتجاه ]2020:0826 . وهما لا يكونان كذلك إلا اذا اخترناأ 
معياراً خاصاً » الناتج الصافي . 

لكن » في هذه الحالة » هذا المعيار الذي ؛ في نظام انتاجي معطي » » يعطي صلة 
(,2) خطية » لا يعود ولنفس النظام ومأخوذاً في مرحلة لاحقة من تطور القوى 
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المنتجة » يعطي هذه الصلة . ولا نستظيع فهم الدينامية التي تتيح المروو من نظام الى 
آخر. 

الطريقة الم اللو 0 8 الفورية مراقبة عددم د 

في حيط هوائي معين . ولا يمكننا استخلااص اي قانون عام مثير للاهتام من تأمل ألف 
نموذج سرائي . يمكتنا » ا : إن الاجر والربح هما على 
العموم في علاقة عكسية - لكن ليس دائما . 

هذه الملاحظة تظسر جيداً وجود نوع من الال بين الاقتصاد الكلاسيكي 
الريكاردي العلمي وبين الانحطاط الكلاسيكي المحدث ٠‏ ولم يكن توسجع ماركس 
الابقاء على ريكاردو ؛ مع احتال تصحيحه في نقاط معينة . فها كان بامكانه أن يفعل 
شيئا افضل من تبيان حدود « العلم الاقتصادي » . من اجل الدعوة الى طرح المسائل 
بشكل آخرء وفي لغة اخرى واستبدال مسائل الحقل الاقتصادي بمسائل اخرى 2 تتبع 
لحقل آخر. اكثر اتساعاً » حقل المادية التار يخية . في هذا يكمن معنى العنوان الفرعي 
للرأسمال : « نقد الاقتصاد السياسي #4 

ه لا يمكن احتزال المسألة الاقتصادية الى مسألة التحديد للاسعار النسبية . والحال 
أن التحليل الريكاردي يتيح الاجابة فقط على هذه المسألة : انه في نظام في وضع توازن 
تتحدد الاسعار النسبية بعملية اقتسام الدخل » هذا الاقتسام الذي يتحدد اما بالااجر 
الفعلٍ واما بمعدل ربح اخفض من المعدل القصوي1 الذي يتم الحصول عليه عندما 
يكون الاجر مساوياً لصفر . 

إن المسألة الاقتصادية تتطلب أن نتمكن من الاجابة عل اسئلة أخرى واكثر اهمية 
من بعيد : كيف يعمل نمو القوى المنتجة ؟ تحت تأثير أية قوانين ؟ ما هي طبيعته 
بالتحديد ؟ كيف يمكن قياس اهميته ؟ الخ . 

على هذا الصعيد تثبت نظرية القيمة تفوقاً لا جدال فيه . وهي وحدها تسمح 
بالمقارنة موضوعياً . وعلى قاعدة الزمن , بين الانظمة الانتاجية » من خلال ربط مقدار 
01220 الناتج وعناصره بكمية العمل اللازم اجتاعياء أي بمعيار مستقل عن التوزيع 
م . 


أيضاً . في كل مرة نريد فيها تحليل مسألة التراكم بشكل جدي . اي تقدم القوى 
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المنتجة ٠‏ ودينامية النمو الرأسمالي ؛ أما في مظهرها العام . العلاقة بين قيمة قوة العمل 
والتراكم في النمط الرأسمالي الخالص . وأما في احد وجوهها الخاصة ( مثلاً » العلاقة 

بين ارتفاع الريع والتراكم » او ايضاً التوزيع الدولي للقيمة بالارتباط مع التراكم على 
لمعي العالمي ) » يجب اعتاد القيمة كأساس للبرهان . إن كل تموذج تراكم محدد وفق 
اسس تجريبية تعتمد الاسعار , الارباح الخ . . . » لا يشكل ني احسن الاحوال إلا 
نموذجاً مصغراً لتوازن جزئي . فيد عت اللزوم في التحليل القصير الأجال للسياسة 
الاقتصادية البرجوازية وسلوك الشركات . وهو لا يت يتيح النظر بوضوح ف الاتجاهات 
العميقة الطويلة الأجل لمفاعيل التراكم . 

لذلك اكتفينا في الفصل اللاحق بنموذجنا للتراكم على أساس القيم » وباعتاد 
ثوابت3187081565م تصاف تقدم القوى المنتجة بمعايير الاقتصاد في وقت العمل 
الاجتاعى عي . إنه للسبب ذاته سوف يرتكز تحليلنا لنظام التراكم الامبريالي على براهين 
تعتمد القيم كأساس . 


. ) بالفرنسية‎ ( ٠١١ التبادل اللامتكانيء وقانون القيمة . 421110205 ص‎ )١( 
(6]11)9م0.86) » على سبيل المثال . في المؤلف المذكور . هذا ايف موقف 151215121101 الم (10(التاصلآ"!‎ 
2) هلان‎ 50066 8 
. 16 متعدركدلة ك5عامممصممر عل عسكتلكاصف ع1 مصفل لتمحمت‎ 1976) 
: يوجد عرض ردىء الصياغة لهذا النقاش فى‎ )4( 
ار الناكلنت ماعل تملها كن لأمجرفدا مبرصتوطلتت"‎ 72-5 ١ 1 
: انظر ايضاً‎ 
10 عجر .1974 اللاسلككة للجرة 01 لمم حملت قل‎ 49-52 
فى‎ 
ادر تلن ها عل تمل هلك لموغص! ععصمطن'! 494-52 .جر اعفن ] المعصجرمرملم تل ما‎ 72-75 


.54-55 نم 1976 التستكة لمجرغ0! أصعتصدرجره إم نمك مأان عدوسس ا لضة مسلا 


(5) انظر نقدنا في التطور اللامتكاليء ر( ص ١95‏ - 144 . الطبعة الفرنسية ) . وهو نقد يقع عليه ثانية1!! 
عن لاعن ) .200-202 .در-1976 تف درممالا صمل برع 8ه ان النال0" متاك 
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19-2009 .م 126821 اقرع عم م فاع ع0 غ1 , 
(8) إن نقدنا للاقتصاد الكلاسيكى المحدث وبراهينه الدائرية المتعلقة بانتاجية العوامل تعود الى عام /81 1١9‏ . 
وهناك نقد مشابه » خصوصا ل و مسلمة العملة 21112267215 » من قبل : 
عومقطءة'! عل عنوادمدل-وغم سوقط ذا عل كعسوتعه1 كاصعصعلمم] دعن] تستلواظ دعباو 2[ 

.1876 امم 3105 

(4) هناك برهان لافت للنظر في866]]1 المذكور سابقاً بصدد مأزق الاقتصاد الكلاسيكي المحدث . 

. ) وما بعدها ( الطبعة الفرنسية‎ ١95 التطور اللامتكافيء ص‎ )٠١( 

. 5١-44 نفس المصدر . ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 


الاقتصاد السياسي والمادية التار يخية 
التراكم وصراع الطبقات 


إن ماركس , بعد أن كرس كل الكتاب1 للبحث في اسس قانون القيمة . اهتم في 
الكتاب11 بما يمكن أن يتراءى انه برهنة « اقتصادية » خالصة . فهو حاول في الواقع أن 
يبرهن أن التراكم في نظام رأسمالي « صاف » . هو ممكن . وأن يحدّد الشروط التقنية 
للتوازن في إطار ديناميكي . 

في امثلته الشروحية , يتميّر النظام بعدد معين من المقادير والنسب . تتبع كلها 
وبشكل دقيق الحقل الصعيد الاقتصادي . هذه المقادير والنسب هي -١‏ النسب التي 
ترع بجا قرة العمل ووسائل الانتاج بين القطاعين اللّذين يحددان التقسيم الاجتاعي 
00 أساسه الرئيسي 5 متيحة في ان واحد » انتاج وسائل انتاج ووسائل استهلاك . 

النسب التي تنّصِف بها كثافة تشغيل وسائل الانتاج في كل قطاع من قبل العمل 
0 ؛ كمقياس لدرجة تمو القوى المنتجة . 7 - التطور من مرحلة الى اخرى هذه 
النسب الاخيرة الذي يقيس . وتيرة واتجاه تقدّم القوى المنتجة . 4 معدل استغلال 
العمل ( معدل فائض القيمة ) . 

يقترح ماركس سلسلة من الامثلة حيث المقادير كلها موضوعة على أساس القيمة 
وهو مصيببالتصرق على هذا النحو . لكن الشيء الذي استنتجه من هذه الامثلة - 
الشروط الاقتصادية لاعادة الانتاج الموسعة ‏ يمكن الى درجة معينة استنتاجه بالطريقة 
ذاتها من نموذج موضوع مباشرة على أساس اسعار الانتاج » حيث يكون الربح متناسباً 


6 


مع الرأسمال الذي يتم الاشراف عليه وليس مع العمل المستغّل . في هذا الإطار الدقيق 
والمحدود ؛ يتعادل البرهانان . كونها الواحد ]ا الآخر « اقتصاديين » . 

هكذا إذاً لا شيء يمنع من صياغة الشروط الاقتصادية العامة لاعادة الأضاج 
الموسعة مباشرة ‏ بمعايير القيمة او السعر عن طريق صياغة منظومة معادلات خطية , 
حيث المقادير المختلفة المتغيرة ة المخصّصة لكل قطاع 2 والمحددة بشكل صحيح بالارتباط 
ازا راج 0 اخريء ربز ما بام سلال 


؟ ‏ هذا ما فعلناه ‏ بمعايير القيمة . بتحديد ثابتتين9:3518:65م . بالاحرف 
اليونانية لمدا .9 وغياً 0 ؛ لقياس تقلدّم القوى المنتجة في كل قطاع ومن مرحلة الى 
احرى 5 ومن ثم بتمييز هذا التقدّم من خلال زيادة الكمية الاذية لهم الاستعالية 
المنتّجة بواسطة كمية عمل متناقصة . والتوازن في إطار دينامي يُعبّر عنه بشرط مزدوج : 
إن وسائل الاستهلاك المنتجة خلال مرحلة يجب أن يمتصها الطلب خلال هذه المرحلة 
( الطلب معبّرا عنه بكميات مادية او بمعابير القيمة ) . بيها يجب أن تتجاوز وسائل 
الانتاج المنتّجة في غضون مرحلة . كمياً متطلبات اعادة الانتاج البسيطة وأن يتم 
امتصاصها في المرحلة اللاحقة . فيا ينبغي أن تُدفع المداخيل المولّدة خلال مرحلة والتي 
لم تخُصّص للاستهلاك + غبار الفجمة لحر اه وسائل ينم وكير ها وبال البطلة 
اللاحقة . 

في التبادل اللامتكافىء وقانون القيمة , كنا اذا قد بلورنا نموذج اعادة انتاج موسّعة 
( مع تقدم لقوى الانتاج ) محدد بالشكل الاكثر بساطة . كما يلي : 
مرحلة ١‏ : 

القطاع1 : انتاج سلع انتاجية 


عد طوها + »16 
( اقرأ :2 ساعات عمل مباشر تعمل بواسطة وحدة من التجهيزات والمواد الاولية » 


لكا 


تنتجم وحدات تجهيزية ) . 
القطاع 11 : انتاج سلع استهلاكية 


ع طط عل ع1 


( اقرأ :6 ساعات عمل مباشر تعمل بواسطة وحدة من التجهيزات والمواد الاولية » 
تنتجو وحدات استهلاكية ) . 
مرحلة ؟* : 

إن تقدّم القوى المنتجة يتحدّد باستطاعة تشغيل نفس كمية العمل المباشر( وط ) 
لكتلة اكبر من التجهيزات والمواد الاولية وانتاج كتلة أكبر من السلع التجهيزية 
والاستهلاكية بهذه الوسائل . اي ايضاً . عندما تقيس لى و70 تقلم انتاجية 
العمل (مع .ل و ا#<2 1 ): 


- طقهة ل ع1 
ح لبط عل »ع1 


في هذا الإطار الشكلي العام جداً » كنا قد وضعنا مجموعة الطروحات التالية : 

) 2+ 6( إن توازناً في إطار دينامي هو ممكن بشرط وحيد : أن تكون قوة العمل‎ - ١ 
. موزعة بين القطاعين وفق افتراضات ملائمة‎ 

؟ - إن وتبرة التراكم ( التي يجري قياسها بالاستناد الى نمو الانتاج التجهيزي ) تحكم 

الاستخدام ( خلاصة عكسيّة لتلك التي تش كل فرضية الاقتصاد الاتفاقي 
[عصصم تامع مم ) . 

” - إن التوازن في إطار دينامي يفترض أن السلع الاستهلاكية المنتجة خلال مرحلة 
يتم شراؤها خلال المرحلة ذاتها ( « بالاسعار ) - القيم او اسعار الانتاج - التي انتجت 
هذه السلع وفقها خلال المرحلة المعنيّة) . وأن السلع الانتاجية المنتّجة خلال مرحلة يتم 
شراؤها في بداية الحقبة اللاحقة واحتسابها على اساس اسعار الانتاج لهذه المرحلة الثانية 
( انخفاض قيمة الرأسمال ) . وكون فائض القيمة المولّد خلال مرحلة لا يمكن تحقيقه إلا 
خلال الحقبة التي تتبع » فإن التوازن في إطار دينامي يتطلّب ادارة مركزة وصحيحة 


يا 


للاعاد , 

5 إذا تم اختزال الاقتصاد بكامله الى هذين القطاعين . فإن التنوازن 5 إطار 
دينامي يتطلب وا للأجر يجري تحديده وفق نسبة تكون مركب من د 2 2 
وتتطور معدلات فائض القيمة والتركيبات العضوية وفقأ ل لد و ,40> (ويكوان 
معدل الربح على العموم مستقراً . 

إذا لم تتابع الاسعار الفعلية ارتقاءها الضروري » فإن التوازن لا يكون ممكناً 
إلا إذا نما وبشكل مواز قطاع استهلاكي ثالث غير منتج لفائض القيمة . 

من هذا المخطّط العام لاعادة الانتاج الموسعة استنتجنا اذا خلاصة اولى : إن 
التوا: زن في إطار دينامي يتطلب وجود نظام تسليف يضع بتصرف الرأس) ليين دخلاً سوف 
يحفقونه خلال المرحلة اللاحقة"' . هذا البرهان يضع النظام الاسامي لنظرية النقد 
الماركسية ويعطي محتوى دقيقاً للأطروحة الماركسية ( المفضادة للنظرية الكمية 
111815 ) بأن العرض النقدي يتكيّف مع طلبة ( مع الحاجة الاجتّاعية ) بربط 
هذه الحاجة الاجماعية بشروط التراكم . إن اهمية هذه الاطروحة تفوت بالطبع كل 
الذين لا يجرؤون . في مجال النظرية . على متابعة نتاج ماركس ٠‏ ويفضلون الاكتفاء 
بشرحه!" . بالاضافة الى ذلك . يشكل هذا الادماج الدقيق للاعتاد في نظرية التراكم 
الجواب الوحيد على «١‏ مسألة المنافذ » التي طرحتها روزا لوكسمبورغ 2 . 

بعد توضيح ذلك . تسمح التخطيطة المعمّمة لاعادة الانتاج الموسّعة باستخراج 
الشروط الاقتصادية للتوازن في إطار دينامي . هذه الشروط هي تلك الني نستطيع ايضاً 
استخراجها من شروحات الكتاب11 . إن الطريقة الرياضية هى اكثر اناقة واكثر 
سرعة . لكنها ليست اكثر غنى . ْ 

إن البرهان يفترض وجود قاعدة انطلاق ( مرحلة1 ) محددة . اى : )١‏ تقنيات 
انتاجية مع.طاة تشتمل على انتاجيات معروفة . يتم قياسها على أساس القيم الاستعمالية 
التي تنتجها كمية من العمل الاجتاعي . ؟ ) توزيع اجماعي معينٌ للعمل » من خلال 
توزيع كمي معين للقوى المنتجة بين القطاعين . ) معدل معن لفائض القيمة . 4) 
مستوى محدد للاجر الفعلي ينتج عن التراكب بين )١‏ و ") . و 08) تقدم لانتاجية العمل 
في كل قطاع . لمدا وغما . يصف التغييرات في تقنيات الانتاج من المرحلة ١‏ الى المرحلة 
؟ . كل هذه الشروط كونها محددة من خلال ربطها بالقيمة ٠‏ هي ( موضوعية ) . 


إوفنا 


رهق عنذكد أن توان العرض والظلب ابتداء من المرجلة « ليس ممكباً زلا إذا ثبت 
معدل فائض القيمة ( وبالتالي الاجر الحقيقي ايضأ) على مستوى معين مرتبط بالمدا وغمأ 
وبالثوابت التي يتصف بها وضع الانطلاق . 

إن مخطط اعادة الانتاج الموسعة يبدو اذا كأنه يظهر وجود قوانين اقتصادية محددة وهي 
التي ككل قانون . تملك وجوداً موضوعياً , اي انها تفرض نفسها . طوعاً او قسراً » 
على الجميع . | 

في الواقع » إذا قبلنا بإطار هذه البرهنة , ماذا يجري لو ثبت معدل فائض القيمة 
( والاجر الحقيقي ) على مستوى غير المستوى « الضروري » من اجل التوازن ؟ اذا كان 
الاجر الحقيقي قويا بافراط . فإن اعادة الانتاج خلال المرحلة ” لن يمكن توسيعهاء 
ينبغي على العكس تقليصها بحيث يتضا مايا0 
اللحظة التي ينبغي فيها للانتاج الاجتاعي أ ن يتوقف . واذا كان الاجر الحقيقي مفرطاً في 
الضعف فإنه لا يمكن امتصاص الانتاج خلال المرحلة اللاحقة مما يسبب ازمة فائنض 
ا وتوققاً فى الاستثمارات بسبب هبوط معدل الربح الذي يستبق صعوبات 
التحفق . إن الحالة الأولى تنفع كحجة للذين يجعلون من علم الاقتصاد علما لتنظيم 
الانتاج صا حاً ايضاً لإدارة مجتمع اشتراكي ويبرّر اختزالهم للاشتراكية الى رأسمالية بدون 
رأسماليين . والحالة الشانية تتوافق مع « ميدان الفروسية » العبشي خاصة طوغان 
بارانوفسكي” . 

بالنتيجة . إن اهمية الكتاب11 , بالشكل الذى هوعليه » هى أساسية . لأنه يبين 
أن اعادة الانتاج الاجتاعية » في النمط الرأسهالي » تظهر بالدرجة الأولى كاعادة انتاج 
اقتصادية . بيغا في الانماط ما قبل الرأسمالية . حيث الاستغلال شفاف . تستتبع اعادة 
الانتاج التدخل المباشر للمستوى البنيوي - الفوقي . ما ليس شأنه ها هنا . ينبغي 
التأكيد على هذا الاختلاف النوعي 

“_ما الذي يحدث لو استبدلنا هذا التحليل الذي سيق ف إطار يستوحي بدقة 
الكتاب الثاني من الرأسمال . بتحليل يرتكز مباشرة على الاسعار عن طريق استعمال 
نموذج من مط سرافي ؟ 

إن الاختلاف بين كلتي الطريقتين يقع على صعيدين ينبغي فصلها بعناية : 

أ استبدال القيم بالاسعار وس اعتاد نظام انتاجي مؤلف من عددهم من الفروع 


>35 


تحل مكان القطاعين المتخصّصين بانتاج سلع تجهيزية وسلع استهلاكية 
أ مخطط سرافا : 


لنفترض انتاجين(1) و(2) يتكون كلاههما في نفس الوقت من سلع انتاجية وسلع 
استهلاكية . زه معاملات العناصر الداخلةة)داصهنل 5غمءعن1/80عمه اللازمة لانتاجهها » 
5 و52 سعر الوحدة من كل منهما 8« اجر وحدة العمل ( نضرب كميات العمل 
بالمعاملين301 و3202 ) و1 معدل الربح . فيصير معنا : 


دم ع (م لل 1) (بلارمة ف وي الال 
دم 2 (م ل '1) (اومجة حك بميية حك رورية) 


تتناسب مع هذه المنظومة . المنظومة التالية المعبّر عنها بالقيم : 
871 ع- إمج عل جلاويج حك إلازرة 
2 2 رمج سل ولاووج حك إلاريخ 


لنذكر بأن هذين الناتجين(1) و(2) كونها ليسا مُعَدين بحكم طبيعتهه| الواحد 
للتجهيز والآخر للاستهلاك » فإن المنظومة لا تصف توازناً في العرض ١,‏ الطلب لكل 
قطاع . إن شروط هذا التوازن » المفتّرض متحققاً » » هي خاررج النموذج . 
0 تعرّف ثابتتسي تمحمسين 1 ة” 0 21111605 للانتاجة 1 ا فى 
07 خاصتين بكل من الفرعين(1) و2) . ولنفترض من اجل.التبسيط أن للفرعين 
ثابتة تحسين للانتاجية واحدة تساوي 00 

لنفترض اذا أن المنظومة المعبّر عنها. بالقيمة » بالنسبة للمرحلة ١‏ هي التالية : 


ع ع 0:4 ل يبوه 0 كد 0.27 
ع 0.6 عل 0.171 للك 0.57 


( تما يعطي : 1,15 >الا و1,30 -782 ) 


>” 


وفي فرضية أن نفس كمية العمل المباشر تصبح قادرة على تشغيل ضعفي التجهيزات 
والمواد الاولية ( ولاجل التشيط 3 بنفس النسب 21 ) وذلك لاعطاء مرتين اكثر من 


25 ع 0.4 عل 0.8 عل 0.47 
جح 0.6 ل وثن0.2 كه 1007 
( ممايعطي : 1065 جح ثرا عع 1١007‏ ع ث؟ ) 


إن الجدول اللاحق يعيد بالتالي رسم تطور منظومة القيم التي تم الحصول عليها 
باللاستناد الى نفس كمية العمل الاجمالي 4 التي لم تتغير : 


مرحلة ١‏ مرحلة؟ 
الانتاج 

5 ح-ح 1.007 + 10091 4 -ح :2.07 ل 20076 
- الاستهلاك المنتج 

5 حخ بنر0.5 ل 00701 4 -ح :1.07 عل 1.4 
- الناتج الصافي 


1000 ع يب0.5 دك 0.31 0 ح 1.075 هك 0.66 


إن النتائج , اي مو الناتج الضاني ( من 100 الى 230 الع معاد عن ارين 
( فلم نقم بتقديم اية فرضية بصدد الاجور او معدل الربح ) . بالمقابل اذا تفحّصنا 
تطور المنظومة معبراً عنها بالاسعار , فإنه ينبغي ادخال فرضية تتعلق بتوزيع الدحل . 
إن المنظومة السابقة معبراً عنها بالاسعار . تصبح : 
دم 2ع (م لل 1) (ص0.47 ل يم0.4 + م2 )0١‏ 
دم ح (م لل 1) (ب0.6 + وم1١0‏ عل رم .0) 


وإذا كمّلت بفرضية تتعلق بالاجر ٠‏ ائ أن يكون معنا على سبيل المثال : 
دم002 عل م2١0‏ ع 
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فإنه يصبح بالامكان اختزال هذه المنظومة الى منظومة « إنتاج بضائع بواسطة 
البضائع وحدها » والتي تكون هنا على الشكل التالي : 
دم ع (ء + 1) (يم48١0‏ + رم28١0)‏ 
دم ع (م لل 1) (:م22١0‏ حك وم62١0)‏ 
بحيث تكون حلوها هي 2 / م دةو,0 ., 
بالنسبة للمرحلة التالية » تصبح المنظومة : 
(م ل 1) (جج0.4 لل كوم0.8 + كم4١0)‏ 
( ل 1) و06 عل 5م002 ل وم100) 


مم2 
282 


حقيقي لم يتغير » اي اذا كانت : 


- 


0 + 6م002 جع بو ع بو 


فإن المنظومة المحَتّزلة تصير : 
كمع (مع + 1) ر(وم0.44 + م24١0)‏ 
كم ع (م + 1) (20م016١0‏ حك 6مو56:١0)‏ 
وتكون حو لها هي 201/82 -0,98 
ما يتيح لنا الخروج بالجدول المقارّن التالي الموضوع بالاسعار : 


مرحلة ١‏ مرحلة؟ 

الانتاج 

8 - :م100 عل م00١1‏ 4 - 5م220 ل 6م200 
الاستهلاكات المنتجة 

4 ح بم0.5 ل يم7 0١0‏ 2 -ح وم100 لك م4:-1 
- الناتج الصافي 

4 حت يم5 0١0‏ حل ومر0.3 2 2 ومم100 عل م6١.0‏ 
منها : 


يفا 


اجور 
02 - 1م2١0‏ + بو2١٠ 0‏ 0:40 ح 5م002 ل مم0.2 
وارباح 
2 تح يم3١0‏ ل م1١0‏ 1.22 ح وم0.8 ل نو0.4 

سوف نلاحظ أن المقارنة بين المرحلتين قد تضاءل وضوحها بسبب أن حل المنظومة 
يعطي اسعاراً نسبية92 / 1 ود / 81 مختلفة تبعاً لتطور الاجر . طبعاً نعرف فرضياً أن 
ل الاج بيع مرا ا سس لي ٠‏ عل 
[ درم ديم عي مع - يم لأن يد ريم ويم / :م يخضعان الواحد كما الآخر 
للتوزيع . 

هنا1,08 -يم و1,02 ديم 

إن الناتج الصاني . الذي يكون قياس غموه على أساس القيمة غير خاضع للتوزيع 
( في نموذجنا . ينتقل هذا الناتج الصافي بمعيار القيمة من1,00 الى2,30 ) ٠‏ يرتفع هنا 
من 0,84 الى 1,62 ( معدل نمو يساوي 96193 ) عندما نحلل تطور المنظومة على اساس 
الاسعار فى الفرضية المستخدمة بصدد السعر . 

اوبسبب هذه الشكوك المتعلقة بقياس نمو القوى المنتجة على اساس الاسعار . فإننا 
نفضّل الؤاذج الموضوعة على أساس القيمة » كمعيار وحيد موثوق . 


ب - نموذج ماركسياني على أساس الاسعار : 


إن العيب الاكبر للتحليل على اساس الاسعار بالمقارنة مع ذلك الذي يساق على 
اساس القيم لا ينتج عن الطابع « المفتوح » لنموذج سرافا ( اي ان توازن العرض 
والطلك فق إطاز ديناتي لكل ناح 1 خصوصاً السلع التجهيزية والسلع الاستهلاكية , 
ليس مقعد 1021031156 كشرط داخلي للنموذج ولكنه ببساطة مفترض مشخائقاً من الخارج 
بالتعار صن ينم الطابع « المغلق ) » ( الحلقي ) لنموذج ماركس ( حيث التوازن المقصود 
مقعد في النموذج ذاته ) . هذا العيب ينتج عن احلال الاسعار , التي ترتبط بالتوزيع 


54 


محل القيم » التي لا ترتبط به . لهذا السبب ء ؛ إن مفهوم تحسين انتاجية العمل 
( كمقياس لنمو القوى المنتجة ) » الذي هو موضوعي تماماً عند ماركس ( غير متعلّق 
بمعدل فائض القيمة ) يفقد صفته هذه عند سرافا او في كل نموذج موضوع بالاسعار . 

إلى ذلك . لا يصلح الاطار السرافي لتحليل شروط التوازن في إطار دينامي لأنه لا 
يهتم بتوازن العرض ٠,‏ الطلب لكل نوع من المنتجات . كما في إطار ماركس . وبالتالي 
فلا يمكننا أن نستنتج منه الطروحات المدرجة سابقاً والمتعلقة باعادة الانتاج الموس ة . 
فالنموذج المقصود هو تموذج تجريبي وفقير. يسمح عند الاقتضاء بوصف تطور جرى 
التبّت منه » لكنه لا يسمح بالاستدلال على قوانين تطور من خلاله . 

لنعد إذا الى تموذجنا « الماركسياني » . إن شروط التوزيع ( معدل فائض القيمة ) 
هي مدخلة فيه » ليس من اجل تحديد تقدم القوى المنتجة من مرحلة الى اخرى . ولكن 

من اجل تحديد شروط توازن العرض ؟١‏ الطلب . 

يمكننا اذا الاحتفاظ بإطار ماركس . اي بالبرهنة القائمة على اساس وجود قطاعين 
قطاع1 وقطاع]1 . في نفس الوقت الذي نصوغ فيه المقادير على أساس السعر . 

في الواقع ؛ إن توازن العرض ,ا الطلب في إطار دينامي لمنتجات القطاعين1 و11 
0 . يمكن صياغة هذه الأخبرة على اساسر. الاجور وفوائض 
القيمة ( حيث ان فائض القيمة هو بنسبة قوة العمل المشغّلة في كل فطاع ) . وفي هد 
الحالة يجري قياس المقادير ( الناتج الصافي . الخ . . . ) بمعايير القيمة . كما يمسكن 
صياغتها على أساس الاجور والارباح ( حيث تكون الأرباح متناسبة مع الرأسمال الذي 
يُشرّف عليه في كل قطاع ) , في هذه الحالة تقاس المقادير على أساس السعر . 

هذه الاستحالة تحتفظ بمجموعات النتائج الأربعة المتعلقة بشروط التوازن في إطار 
دينامي والموضوعة انطلاقاً من نموذج يعتمد القيم كأساس . اي : إن التوازن هو 
ممكن 0 إنه يفترض تدخلاً فعالاً لنظام الاعتاد. إنه يستتبع مواً للأجر مرتبطاً بنمو 
الانتاجية . او , في غياب ذلك . نمو فطاع غير منتج لامتصاص الفائض . د يبقى أن نمو 
الانتاجية التي نقصد لا يعود محدداً بشكل موضوعي . 

إن نموذج ماركس . سواء أكان موضوعاً على أساس القيمة اوعلى اساس السعرء هو 
مقفل 1»16ا60 من خلال الأخذ بعين الاعتبار » قِ آن معأ » لتوزيع الدخل وبنية 
الطلب التي تنتج عنه . وبالتعارض مع حكم مسبق شائع » فإن ماركس لم يتجاهل 
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الطلب ( وإذاً القيمة الاستعمالية ) . فهذه الاخيرة هى مدموجة تماماً فى مخططه 
الاحالي . ْ ْ 

لم ير الحديث حتى الآن عن صراع الطبقات ت . من جهة اخرى . نجد هذا 
الإخيرغائباً عن المقال المباشر للكتاب!1 . 

الموقف الأول : إن صراع الطبقات . الذي يضع وباجينة ينعي اللنض 
البرجوازية والبروليتاريا من اجل اقتسام الناتج ( معدل فائض القيمة ) . مخضم 
للقوانين الاقتصادية . وصراع الطبقات لا يستطيع . فى افضل الاحوال ٠‏ غم وأسرار 
معدل التوازن اللازم موضوعياً . فهو يحتل . في هذا الاطار 2 مقع مماثلاً « لليد 
الخفية » خاصة الاقتصاد البرجوازي . وتختفي لغة « التناغ م الكلي » بين المصالح 
الاجتاعية لكي تفسح المجال امام لغة « الضرورات ا للتقدم 0 

هذا الموقف هو إجباري لمن يعتبر المقدامات المنطقية للبرهنة التي تمت بلور رتها سابقاً 
حقائق نبائية . اي يقبل أن تشكل تقنيات الانتاج وتقدمها ٠‏ معطيات نخارجية بالنسبة 
للمسألة الاقتصادية . هذا هو الموقف العادي للاقتصاد البرجوازي . لكن هذا ايضاً 
بالضرورة موقف الذين يعتبرون مو القوى المنتجة ٠‏ قوة مستقلة ذاتياً ( التعبير عن 
التقدم ) 2 يجري دفعها او ابطاؤها عبر علاقات انتاج اج معينة ( تتطلب في هذه الحالة 
الأخيرة تغييراً هذه العلاقات من اجل اعطائها كل طاقتها الكامنة ) ؛ من دون القبول 
حقيقة » بأن يكون نط تطوّر القوى المنتجة ( وليس فقط وتيرته ) محدّداً بعلاقات 
الانتاج . 

إن لدينا هنا اختزالا للاركسية الى الاقتصاد السيامي المسمى ماركسيا . بل . 
ماركسيانيا +اوالرائخ قالغال :الاتكترم سودي يتك تير الاقتضناد الاركسيانيي . 
15 03138 207 . بحيث تكون هناك قوانين اقتصادية تشكل ضرورات 
برضوعة و يودلك مع ل عن هرا الطيقاتج-. 

لكن . انطلاقا من هنا ؛ لا يعود بامكاننا حقاً تصور المجتمع بدون طبقات . وهذا 
البو عا الدع لقي كها تتشابه نقطتا ماء “وشاكمه تدم القري السام 
كا سبق أن حكم التاريخ كله . وللتقدم قوانينه الخاصة : تقسيم لتعمل أكثر فأكثر 
عمقاً . وفقاً للاشكال التي نعرفها . والرأسالية مسؤولة فقط عن عدم قدرتها على 
متابعة مسيرة التقدم بنفس القدر من الفعالية . اما كتابات ماركس التي تحاكم بقسوة 


وم« 


المراءي العاجز عن تصرّر مستقبل حيث لا وجود لدّهان او خرّاط . فإنها اوهام 
طوباوية . والرأس|لية هي . في العمق . تموذج ابدي . ولا يعاب عليها غير« التبذير» 
ععة !| أمقمع الاجتاعي الممثّل باستهلاك الرأسالبين . والفوضى الناحمة عن تزاحم 
الرساميل . وستضع الاشتراكية حداً لهذين التجاوزين » من خلال تنظيم « تخطيط 
عقلاني » . على قاعدة المركزة من قبل الدولة لوسائل الانتاج . كيف الوصول الى نمط 
الانتاج الدولويعنان 61811 هذاء كمرحلة قصوى للتطور . وخضوع حكيم ١‏ للقوانين 
الموضوعية » من اجل الخير الأعم للمجتمع بكامله ؟ 

بالطريق الاصلاحي : من جهة . يساعد عدم وجود تنظيم للطبقة العاملة 
الرأسم ليين على تجاوز سلطتهم ٠‏ ورفض تقديم زيادات اجور هي مع ذلك ضرورية 
موضوعياً لتحقيق التواز زن في إطار دينامي . ومن جهة أخرى . إن النقابات التي تفرض 
« ميثاقاً اجتاعياً » لاقتسام مكاسب زيلاة الانتاجية » تحضرً عملية نزع الملكية الشكلٍ 

من الرأسماليين العديمي النفع » بعد أن تكون قد لعبت دورها كمعهد لتلقين الادارة » 
للإطارات والنخب التي تمثل البروليتاريا وتمهلك موهبة التنظيم والقيادة . 

وتلق اناي : كرد فعل ضد هذا النمط من التحليل نعلن سيادة صراع 

الطبقات الذي يحتل مقدمة الساحة . إن الاجر لا ينجم عن القوانين الموضوعية لاعادة 
الانتاج الموسعة . فهو ينتج مباشرة عن المجابهة بين الطبقات . ويتكيّف التراكم ؛ إذا 
استطاع ذلك . مع نتيجة هذا الصراع «وإنكام يتعطع فإن النظام يتتخل إلى زمه ١‏ 
هذا كل شيء" . هذا الموقف هو بدون شك صحيح جوهرياً ا وهو يذكر بأن تقدم 
القوى المنتجة في وتائره واتجاهاته ليبس معطى خارجي المنشأ ومستقلاً ذاتياً ٠‏ ولكنه ينتج 
عن صراع ع الطبقات وينضوي في إطار واؤقات الاح ار له تر تعديليه من قبل 
الات" المسيطرة . هذه الاطروحة تذذكر بأن التايلورية سابقاً 2 والاعقة و«الثورة 

لتقنية » اليم » هي اجابات على النضالات العمالية » كا هو ايضاً تركز الراسمال . 
٠ 0‏ نقل مواقع الصناعات وكل الباقي . 

مع ذلك . وبالرغم من كونه جوهرياً صحيح فإن هذا الموقف , إذاً كان محكوماً نقط 
بهم تكوين موازن للموقف السابق . يجازف بالوقوع بدوره في خطأ الرؤية الآحادية 
الجانب . وطللما أن الرأسالية لم يطح بها . » فإن البرجوازية تحتفظ بالكلمة الأخيرة فى قٍِ 
الصراعات الطبقية . وهذا ما لا ينبغي ابداً نسيانه . هذا معناه أن الازمات » اذا لم 
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تؤدي الى هذه الاطاحة ؛ كفعل سياسي على الدوام » سوف يجري حلها لصالح 
البرجوازية . فيُصار الى قضم الاجر« المفرطة الارتفاع » عن طريق التضخم . الى أن 
ترضخ الطبقة العاملة بعد أن يتم انماكها. او أن « الوحدة الوطنية » تسمح بإلقاء عب»ء 
الازمة على آخرين . هذه « الحقائق » تفرض نفسها اذا « كقوانين موضوعية » . وهذاما 
تريد تجاهله البرجوازية الصغيرة المتجذرة عندما تكتفي باعلان أن « صراع الطبقات 
يحتل مقدمة الساحة » دون الاهتام بالتحديد بدقة لطبيعة وشروط النضالات . 

إن رؤية غير آحادية الجانب تتطلب أن نفهم أن صراع الطبقات يصدر اول عن واقعٍ 
ملموس معين . يترجم حقيقة قاعدة اقتصادية مميزة ٠‏ ومن ثم » إن هذا الصراع يغير 
القاعدة الاقتصادية ولكن انه . طالما بقينا في النظام الرأسهالي فإن هذا التغيير ينضوي 
بالضرورة في إطار قوانين اعادة الانتاج الاقتصادية للنظام . إن تغييرا يطال الأجر يؤثر في 
معدّل الربح » ويستتبع نمط رد فعل من قبل البرجوازية يعبر عن نفسه من خلال 
معدلات « تقدم » معينة ( لمدا وغما ) وفي اتجاهات معينة 5 ويغير التقسيم الاجتّاعي 
للعمل بين القطاعين » الخ ... لكن » طلما بقينا داخل الرأسالية فإن كل هذه 
التغييرات تلتزم بالشروط العامة لاعادة الانتاج الرأسمالية . وباختصار » إن صراع 
الطبقات يعمل على قاعدة اقتصادية و يكيف عملية التغيير لهذه القاعدة فى 4ه ر القوانين 
الملازمة للنمط الرأسمالي . ١‏ 

إن تخططات اعادة الانتاج الموسّعة توضح هذا القانون الاساسي بأن قيمة قوة العمل 
ليست مستقلة عن درجة نو القوى المنتجة . فقيمة قوة العمل ينبغي أن ترتفع بالتتابع مع 
نموالقوى المنتجة . 

هذه هي طريقتنا في فهم « العنصر التاريخي » الذي يشير اليه ماركس في عملية 
تحديد هذه القيمة . إن الجواب الآخر المنطقى الوحيد هو التحديد الجامد لقيمة قوة 
العمل على أساس وسائل ١‏ البقاء 50010 ( بالشكل الذي طرحه ريكاردو . 
مالتوس ولاسال ) . لكن هذه الضرورة الموضوعية لا تنتج بشكل تلقائي عن عملية 
اشتغال النظام الرأسالي . على العكس إنها تصطدم على الدوام بالنزعة الحقيقية الملازمة 
لهذا النظام والتي تعاكسه ‏ فالرأس|ليون يعملون دائ) على زيادة معدل فائض القيمة 
وتنتهي هذه النزعة المتناقضة بتحقيق الغلبة في الاخير . على هذا الشكل نفقه معنى 
« قانون التراكم ) و١‏ الإفقار النسبي والمطلق » الذي من خلاله يعبر هذا القانون عن 


ينا 


نفسه . إن الوقائع تبرهن على حقيقة هذا القانون لكن على مستوى النظام الرأسالي 
العالمي . لا المراكز الامبريالية مأخوذة على انفراد : لأنه إذا كان الأجر الحقيقي . في 
ا مركز 0 قل اخد بالارتماع مند رن بشكل تدرعي بالتوارى يع عر لقوق اميه . فإن 
الافقار المطلق للمنتجين المستغلين من قبل الرأسمال يظهر في المحيط بكل فظاظة 
واقعه . إنه بالتحديد هنا حيث تتوقف النزعة الما لئة ‏ للامبرياليةء)6:18115م ص 0-1,م في 
الماركسية . لأنه ابتداء من هنا تصبح الماركسية تخريبية . ( سوف نعثر مجدداً على مسألة 
صراع الطبقات هذه بالارتباط مع التراكم على المستوى العالمي في الفصلل ) . إن 
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التبعات المتولدة عن هذا التناقض تؤلف المشخلات الحقيقية . تلك الني لا تهم 
الماركسية العقدية المنبرية . ولا تهم اكثر الحركة العمالية التحريفية والتحريفية الخفية 
016151 .0 إن اكثر 4 التبعات جوهرية هي تكوين النظام العالمي على 
قاعدة التطور اللامتكاقء . 

التبعة الثانية هي أن الرأسمال يتغلّب على هذا التناقض من خلال تطوير ١‏ قطاع 
ثالث » تكمن وظيفته فى التصدى للزيادة فى فائض القيمة التى لا يمكن امتصاصها فى 
القطاغين1 و11 + بيب عدم كفاية :الاجر القيقي للشغيلة المتتيفين : ْ 

هذا الاسهام الحاسم ل باران وسويزي . لم يُفَهم ابدا . ولن يمكن فهمه ابدا . من 
قبل كل الذين برفضون التحليل على اسس جدلية للتناقض الملازم للرأسالية . سوف 
يطرحون هذه الحقيقة الحديدة لأنها ليست موجودة فى الرأسهال . ولكن ألا يطرحون 
ايض . في الحقيقة . الامبريالية . التي لا وجود لما هي ايضاً في الرأسيال ؟ . 


1ن لات 18 0ق در نيك لان كنا عل تمل نا أت اتبرغنا ووسخط 16 ل 

)١(‏ نفس المصدر ص /71 - التطور اللامتكاقء ص 7١‏ - 74 ( الطبعة الفرنسية ) . سوف تحلل فى الفصل!!1 
طبيعة ادارة الدولة للاعهاد , ْ 

1" سيت 51 عل عنرلات"! انر 5.0 على سبيل المثال . يترك القارىء على جوعه : لا نرى كيف 
بنم ربط طلب النقد بالتراكم . ش 

05 إن الخلط بسدد يدل بين روزا لوكسمبورغ ولينين حول مسالة المنافذ . يستمر لدى كل الذين يجهلون هذا 
الدور الفعال للنقّد كَ عملية التراكم ( انظركان1ل:”! وده[ اك31 ٠‏ الخ 0000 


ِب 


ه حالة 00 تقاشهاق :30-43 در جرفت ] عمسقطءة !1 , 
(1) إن احسن مثال على ذلك هو مؤلف:1112د لان 1لا مالك311 : 


عور لوانت طلم نأ عجرل سطس وه تممموعظ املك 


)11-113 نك 18-ق1 نر لجفض !ا ممسقطعةظ! , 
(8) نفس المصدر ص 45 - 49 . 
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الفصل الثالث 


فصل الفائدة 
النقد والدولة 


١‏ عندما ننتقل الى الكتاب111 من الرأسمال تتغيرٌ لغة ماركس فجأة . فلم يعد 
البحث يتناول البضاعة ‏ الصنمءعطء6)1] والاستلاب . قيمة قوة العمل وفائض 
القيمة . وها هو ماركس يحدثنا الآن عن الطبقات الاجتاعية ىا تظهر في الواقع 
المللموس . عن عمال . رأساليين صناعيين . رأسماليين تجاريين . مقرضي اموال » 
ملاكين عقاريين »؛ فلاحين الخ كنا يحدثنا عن المداخيل بالشكل الذي يمكننا من 
خلاله الاحاطة بها مباشرة عن طريق الإحصاء 2 كالأجر. ربح الصناعي وربح 
التاجر . معدل الفائدة . الريع العقاري الخ ... هذا التغيير في اللهجة يعكس 
الانتقال من نظرية النمط الرأسالي الى الشروع بتحليل التشكيلات الرأسالية 
المركزية”" . إنها في الوقت ذاته اللحظة التي يشرع فيها تجاوز الاقتصاد السيامبي موضع 
النقد وتبدأ الصياغة وفق اسس الادية التاريخية . 

لقد قمنا بتفحص هذا المقطع في مظهره الاساسي : « تحديد » معدل الربح وقيمة 
قوة العمل من خلال صراع الطبقات الاساسية » على قاعدة قوانين التراكم والتجرئة 
لعملية الاشراف على الرأسمال ( الكتابف 11 وفصول الكتاب 111 المتعلقة 
«الاستحالة»). وسوف نتفحصه الآن في ما يختص بالمسألتين الأخريين اللتين جرى 
التصدي لما في الكتاب111 : معدل الفائدة ( الفصل111 ) والريع العقاري ( الفصل 
ا/1) 


؟ - نجد صياغات ماركس بصدد النقد والفائدة مشّتة . ففى مسودات الرأسمال 
خصوصاً المقدمات ءد15ل نا يقدم لنا ماركس سلسلة من الافكار الملموسة الى الحل: 
الأقصى : ملاحظات بصدد سياسة مصرف انكلترا الخاصة بمعدل الخصمعل ناا 
25601081 أو سياسة مصرف فرنسا . في وقت معين من التاريخ 5 وافكاراً نقدية 
تتناول تعليقات الاقتصاديين الرئيسيين لتلك الحقبة بصدد هذه السياسات » الخ 5-6 
لكن لا وجود لنظرية جليّة . بالمقابل . يطرح ماركس علينا . في الكتاب111 . نظرية في 
معدل الفائدة هى التالية : 

١‏ إن الفائدة هي جزاء الرأسمال النقدي ( وليس الرأسمال المنتج ) * - إنها اذا 
واحدة من فئات التوزيع . "- إن معدل الفائدة تحدده لعبة العرض والطلب للرأسمال 
النقدي والتي تضع في مواجهة بعضه! البعض شر يحتين طبقيتين. المدينين والمستدينين . 
4 إن هذا المعدل هوغير محدد . ويمكن له أن ينوجد في اية نقطة من مجال تحدده أرضية 
( معدل صفر ) وسقف ( معدل يساوي معدل الربح ) . 

هذه النظرية تبدو لنا غير كافية. من جهة اخرى لا يؤثر ماركس بوجه خاص 
اللجوء الى العرض والى الطلب . وبشكل عام . عندما يقوم بذلك . فذلك لكي يطرح 
مباشرة السؤال: أية قوة حقيقية تحدد هذا العرض وهذا الطلب ؟ إلا أنه » لا شيء من 
هذا القبيل . ها هنا . ١‏ 

هذه النظرية هي غير كافية . اول لأن الأرضية والسقف المعنيّين احدهم|ا منخفض 
بافراط والثاني مفرط بالارتفاع . فمعدل الفائدة لا يمكنه أن يكون معدوماً لأنه في هذه 
الحالة لا يعود هناك مدينون . ولا يمكنه أن يتساوى مع معدل الربح لأن الرأسم) ليين 
المنتجين يتوقفون عندئذ عن الانتاج » وبالتالي عن الاستدانة . 

لكنها بخاصة غير كافية . لأن اللجوء الى شرحتي الرأسمليين المتصورين مستقلين 
بعضهم عن البعض الآخر . يأتي بشكل يتناقض مع اطروحة ماركس بصدد النقد . 
فاركس يعتبر الطلب النقدي . الحاجة الاجتاعية الى كمية معينة من النقد . محددة » 
قِ الواقم ٠‏ قبليا:10:م 8 بشروط اعادة الانتاج الموسعة . بينا تكون العمليات الانتاجية 
والاسعار محددة هى . بشكل مستقل عن كمية النقد المعروضة . هذا الموقف المعارض 
للنظرية الكمية بشكل صارم ثم الاعتراف به من قبل كل الماركسيين . وقد قمنا فقط 
بإطالته وتدقيق مضمونه بالارتباط مع مخططات اعادة الانتاج الموسعة ( انظر الفصل 


ف 


1 ) . الى ذلك يوحي هذا الموقف بأن العرض النقدي يتكيّف مع هذه الحاجة . اي هدا 
الطلب . إن خلق الاعتاد وتدميره من قبل نظام المؤسسات المصرفية يملآن هذه 

وارككك ارسي يوه قاقر وذ ري لم و لي ري الو 
والطلب أن يحدّد معدل فائدة معيناً اواإاترى كر عن عدر عد دلتين ذانيا تاقينا 
في سوق اقراض واقتراض , رم جه 2 اطراف الطلب ‏ مجموع الرأسم ليين 
المنتجين ‏ والذين يحملون هذه الصفة الى درجة اكثر او اقل تبعاً لنسبة عدم كفاية 

رأسماهم الخاص . ومن جهة اخرى المؤسسات التي تستجيب لهذا الطلب . هذه 

المؤسسات من تمثّل وماذا تمثّل ؟ إنها لا تمثّل شريحة طبقية ؛ اصحاب المصارف . لأنه » 
حتى لو كانت المصارف مؤسسات خاصة » وحتى لو كان مصرف الاإصدار الذي تخضع 
له لأن المدين هو هنا في الدرجة الأخيرة م ا 
تدخلت دائماً ( حتى في القرن التاسع عشر ) من اجل ضبط العرض النقدي هذا . | 
النظام النقدي للرأسالية كان دائا ممركزا من . ذلك انه يمشل المصالح ا 
للطبقة البرجوازية . كما الدولة . إن م المئتي عائلة 20 المساهمة في مصرف فرنسا » لم 
تكن كناية عن رأسماليين مُدينين فحسب . إنها كانت تشكل ايضاً . من خلال 
المصرف . النواة الرئيسية للبرجوازية الفرنسية . لدينا اذاً هنا تعارض ليس بين شر يحتين 
طبقيتين ولكن بين الرأسماليين كافراد متعارضين في ما بينهم ( تحزئة الرأسهال ) من جهة 
والطبقة الرأسمالية المنظمة بشكل جماعي من جهة اخرى . والدولة والمؤسسات النقدية 
ليست التعبير عن مصالح مجرّءة متعارضة مع مصالح مجزءة اخرى . ولكن التعبير عن 
المصالح الجماعية للطبقة » ووسيلة ضبط المواجهة بين المصالح المجزءة 

هذا الضبط12:00ناع16 يعمل في حقلين حيث المصلحة الماعية تفرض نفسها . 
ا و ا » والثاني هو حقل المزاحمة الدولية . 

إن ضبط الوضعية ع5نالء هه زمه ليس إلغاءً للدورة » لكن على العكس ٠.‏ 

توضيح منظّم لمداهاء0ن14ام30 » كوسيلة بالذات لجعل وتيرة ة التراكم تبلغ حدها 
الأقصى في فترة الازدهار . ومن ثم لتنظيم هذا الاخير من خلال تصفيات ١‏ وتغييرات 
بنيوية 11112]1085 7251410 وعمليات تركز 5201085 ممع وم في فترة الأزمة . عملية 
الضبط هذه تجد تعبيرها الايديولوجي في النظريات النقدية502618635]65 حول 


بهذا 


الوضعية اى فى محاولة العقلنة للمهارسة البرجوازية للمزاحمة . ومعدل الفائدة يظهر 
6ن هد الضيط ناه 

وفي الواقع » عندما تفرض الدولة» في حقبة ازمة ٠‏ وبواسطة النظام النقدي رفعاً 
لمعدل الفائدة . فإن السلطة المركزية تتدخل بشكل فعال في الحياة الاقتصادية » في اتجاه 
المصالح الجا عية للرأسمال . إن رفع معدل الفائدة يفاقم الازمة بمضاعفته لحالاات 
الافلاس . لككنه قي الوقت ذاته يسرع سيروزة تركز الرأسيال ؛ كشرط لتحديث الجهاز 
الانتاجي واعادة تكييفه التي باتت ضرورية . وعلى العكس . فإن تخفيض معدل 
الفائدة في حقبة الازدهار يسرع وتيرة النمو ويسمح للاقتصاد المعني بجني اقصى ربح 
من قدرته التزاحمية الخارجية المستعادة . 

4 الحقل الثاني هو حقل المزاحمة بين الرأساليات القومية . في القرن التاسع 
عشر . اي في عصر ماركس . كانت قاعدة اللعبة في العلاقات التزاحمية الدولية هي 
قاعدة المعياريس الذهبي ( مع قابلية صرف داخلية وخارجية ) . أيضاً كانت دفقات* نا 
المعدن الأصفر تتأثر بمعدلاات الفائدة المتغيرّة . إلا أنها كات تك سيد عرض 
نقدي . سلبي او ايجابي 32 المؤسسات النقدية القومية . وبالتالي فإن ممارسة 
السياسة النقدية » اي رفع او خفض معدلات الفائدة قد شكلت أداة تدخل في مجال 
العلاقات بين التشكيلات القومية المختلفة . هنا ايضاً ساهم رفع معدل الفائدة في حقبة 
الازمة فى استعادة التوازن الخارجى المهدد خلال مرحلة اعادة التكييف . عن طريق 
اتشدعاء الإسائتل العامة ذه المصدر شار 

بالطبع . إن دراسة حقل المزاحمة الدولية لا يمكن اخحتزاللما الى التحليل المجرد 
للعلاقات الآلية التي يمكن أن تربط في ما بينها المقادير الاقتصادية الوطنية والاجنبية : 
احجام واسعار الواردات والصادرات » دفق الرساميل واجابات هذه الاخيرة على معدّل 
الربح والفائدة » الخ . . يمكننا دائا في هذا المجال ادعاء استخراج قوانين اقتصادية 

من الملاحظة التجريبية للوقائع . هناك الاف الهاذج الاقتصادية الحسابية التي جرى 
بناؤها بهذا الهدف . والنتائج التي تم الاستحصال عليها جاءت ضعيفة . وفي غالبية 
ا ل ا ا ؛ وهي 
لا تستطيع منح السلطات العام ادوات فعالة . سبب ذلك هو أن الأساسي غالبا ما يبقى 
خارج هذه الناذج . وتيرة تقدم القوى المنتجة . نتائج صراع الطبقات ومفاعيل هذا 
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الأخير على هذه الوتيرة . 

نعتقد حتى أن السبب الذي من اجله لم يقم ماركس بوضع 0 
العلاقات الدولية ينبغي التفتيش عنه في هذا الاتجاه . لقد كان ماركس قد اعلن » 
نعلم ء في المقدماتءووتةميم © وفي عدة 0 الرأسمال . عن فصل 0 
العلاقات الدولية وهو لم يكتبه ابداً . هل لأنه لم يجد أبداً الوقت اللازم لذلك ؟ نعتقد 
بالاحرى أنه عدل عن ذلك لأنه تحقق من عدم امكانية وضع نظرية اقتصادية حول 
التجارة الدولية . وقبل التصدي للمظهر الاقتصادي للعلاقات الدولية ( ٠‏ المظاهر 
الاقتصادية » الحزء الناتيء من الحبل الحليدي العائم ) كان ينبغي تعميق التحليل وفق 
اسس المادية التاريخية . وكما شكل تحليل صراع الطبقات على مستوى التشكيلات 
القومية القاعدة لنظرية النمط الرأسمالي » كذلك فإن تحليل صراع الطبقات على مستوى 
النظام الرأسمالي الدولي يشكل التهيئة لتحليل الاقتصاد العالمي . إلا أن نظرية 
« اقتصادية » بضدد العلاقات الدولية هى مستحيلة9 . 

بعد أن انكرنا النظريات الاقتصادية حول تكييف ميزان المدفوعات » قمنا بانفسنا 
بالاستخلاص لصالح بحث يتناول الصراعات الطبقية على المستوى الدولي التي تعدّل 
التكييفات البنيوية بين التشكيلات القومية التي في إطارها تعمل القوانين الاقتصادية 
الظاهرية . سوف نعود لهذه المشكلة عندما نتفحص مسائل المادية التار مخية وعلاقتها مع 
قانون القيمة الذي يعمل على مستوى التراكم الدولي . 

إن حقلي الوضعية الداخلية والمزاحمة الخارجية هما مرتبطان بشكل ضيق . 

لأجل ذلك تبقى السياسة النقدية كأداة . أداة السياسة الاقتصادية البرجوازية للدولة 
اسار ."7 

لدينا إذاً حقلان تعمل داخلهما القوى التي تحدّد معدل الفائدة . وهما حقلان 
تباعين للمادية التاريخية وليس للصعيد الاقتصادى . لأن النظرية الاقتصادية ( بما 
معناه : الصافية اي العلم المستقل ذاتياً بالنسبة للمادية التاريخية ) تتجاهل الدولة » 
كتعبير جماعي عن البرجوازية والدول القومية كممثلة لبرجوازيات المركز المتصارعة . أما 
الماركسية فهي لا تتجاهل ابد هذه المظاهر من الحقيقة الاجتاعية ولا تتعامل ابدا معها 
بعزها عن علم اقتصادي مزعوم يكون من شأنه تجاهلها . 

لقد انتجت الايديولوجية الاقتصادية البرجوازية » في هذا المجال » عشرات 


و 


النظريات والاف الؤاذج والقدر ذاته من الوصفات والمدارس . لكن ميزة كل هذه 
النظريات ‏ وهنا يكمن مضمونا الايديولوجي . هي انها . بالتحديد , تزاوغ في شأن 
دور الازمة في اعادة الترتيب للاوضاع ( لأنه لا يجب وضع الطايع المتناغم للنمو 
الرأسه! لي موضع الشك ) وفي طبيعة الصراع من اجل اقتسام السيطرة على العالم ( لأن 
الايديولوجية البرجوازية تعارض بين الاقتصاد , ٠‏ حيث تسود مزاحمة سلمية » والسياسة 
التي يمكنها » هي . أن تكون حال تصرفات شريرة وعدوانية ) . 

أيضاً | إن المحتوى الدقيق لهذه النظريات كان دون شك مجبراً على التكيف الى حدر ما 

مع التطور الحقيقي للنظام . إن التغييرات في الاشكال المسيطرة ة للمزاحمة ( تشكل 
00 » التداخل بين الرأسمال الصناعي والمالي .» اختفاء حرية التحويل 
الداخلي الى معادن ثمينة ) » تنظيم تكتلات نقدية دولية » كل هذه الظاهرات التي 
ترتبط بتحليل الامبريالية قد بدلت قواعد اللعبة النقدية والعلاقات بين الوضعيات 
الداخلية والدولية . 

يبقى أن الحهدف الاعلى لهذه الايديولوجية الاقتصادية هو بناء تموذج عام للتوازن 
النقدي 3 يتمّم مثيله للتوازن الحقيقي من النمط القالراسمي 

إن طريقة المادية التاريخية هي على نقيض تلك 7 يقتضيها البحث عن توازن 
نقدي عام . وهي لا تنكر التقنيات والسياسات النقدية . ولكنها تذهب الى ابعد من 
ذلك . من اجل اعادة وضع هذه التقنيات وهذه السياسات 5 إطارها » إطار ادوات 
الدولة البرجوازية في صراع الطبقات الداخلي والدولي . 


(١11)1.صفطك‏ لموغصا أامعسعممماءمعل عله ع مسكتلهكصةم صما . 

. ) الطبعة الفرنسية‎ ( ١4 -7١ التطور اللامتكافيء ص‎ )١( 

(") انظر التطور اللامتكانىيء ص 1١7-88‏ ( الطبعة الفرنسية ) . 

(4) على هذا الصعيد » ذكّرت تحليلات 6ه طصنا8 عل. 8 » التي تبقى قريبة للغاية من تأويل ماركس في ما 
يتعلق بالعرض النقدي . وبشكل صحيح جداً . بالعلاقة الضيّقة الدولة .*" النقد الخاصة بتحليلات الرأسهال . 
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الفصل الرابع 
فصل الريع العقاري 


إن ماركس ٠‏ كما نعلم » يستعير نظرية الريع التفاضلي من ريكاردو . وليس لدينا 
هنا سطراً نزيده على الملاحظة التي قدمهانا:ءعمء8 والتي استناداً لها لم يكن يكن المقصود إذ 
ذاك تقديم برهان هامشي . فالحامشية تفترض في الواقع أن الانتاج يتغيرٌ بسبب انضمام 
مقادير من عامل معين بكميات متنامية الى عامل آخر » ثابت على صعيد الكمية . هنا » 
يكلى لفن القدار من العمل الاجمالي ( مترافقاً بنفس النسبة من العمل المباشر وغير 
المباشر ) نتائج د غتلفة وفقاً لنوعية الارض ( التي كونها ليست متجانسة » لا تعتبر بالتالي 
عاملاً) . وماركس » ؛ يتابع ايضاً . ع لطم اصن لقف نظرية الريع التفاضليٍ 
بادخال « الريع11 » التكثيفي الذي يكمل « الريع 1 » الخفيف . وهو يبرهن بذلك أنه 
لا يجهل كون الخصوبة ليست طبيعية » ولكنها تنتج عن العمل الموظّف في ما يمكن أن 
نسميه انتاج الأرض وهذا ما يعرفه جيداً المهندسون الزراعيون والمختصون بالريف , 
ولكن يستمر بتجاهله الاقتصاديون الكلاسيكيون والكلاسيكيون المحدثون . 

يصعب إنكار وجود ريوع تفاضلية . لكن تحديد هذه الأخيرة بالفرق بين انتاجية 
العمل في بقعة معينة وانتاجيته في البقعة الاقل ملاءمة لم ينتزع دائما اليقين . لقد حاول 
مؤلف ينتسب الى الماركسية ٠‏ ؛[ناهمعء: 1:مع181 . أن يعيد صياغة نظرية فِ الريع 
بالانطلاق من تحديد للاسعار الزراعية على أساس الشروط الوسطية للانتاج » كما في 
الصناعة”؟ . فتحصل بالتالي البقعة المفضلة على ريع تفاضلي ايجابي » وتلك الأقل 
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حظوة ( بالنسبة للبقعة « الوسط » ) على ريع تفاضلي سلبي . هذا الأخير ليس مكنا إلا 
إذا جاء عبر عملية حسم من ريع مطلق اعلى منه . فتنتج تج الريوع التفاضلية اذاً عن 
وات كام الملاكين الاقل حظوة الى الملاكين الاكثر حظوة . يقترح 
اندلق ]1 اخيراً » على هذا الاسامن » اعادة قراءة تحليل « المفاعيل الخارجية » . 

لدينا هنا . ٠‏ بالطبع . افكاراً حفزة لك :ابن تمع تسج مارك ختقينة (وحجة 
ريكاردو أيضاً ) ؟ ما يزع ااندادين8 هو أن هذه الحجة . بالنسبة له تُدخيل . 
وبطريقة غير معتادة لدى ماركس . الطلب . هذا ليس رأينا . فالحجةتبدو لنا موجودة 
على صعيد آخر : صعيد قابلية اعادة الانتاج وليس الشروط الوسطية . إذا كانت 
الشروط الوسطية قابلة لاعادة انتاجها ( اى متبلورة في تجهيزات يمكن دائما الحصول 
عليها ) فإن الرأسماليين يحصلون على ارباح فائضة ( ايجابية او سلبية  )‏ وليس على 
ريوع ( ليس حتى ريوعاً احتكارية  )‏ بحسب كونهم يستعملون تجهيزات ذات مستوى 
اعلى او احفض من المستوى الوسطي . لكن اذا كان المقصود الشروط الطبيعية للانتاج 
اى تعريفا الشروط الغير قابلة لاعادة انتاجها ( بشكل يتجاوز التعديل الممكن لما كما 
جرى تصور ذلك في الريع!! ) » ألا يختفي عندئذ مفهوم المستوى الوسطي ؟ . 

ومهما يكن . سواء أكان المقصود صناعة ( وسائل يمكن إعادة انتاجها )او 
زراعة ( شروط لا يمكن اعادة انتاجها ) . فإن الطلب يتدخّل . على نفس الصورة . 
وعندما يكون نظام انتاجي ( قلما يهم هنا أن يكون معبراً عنه بمعايير القيمة » كما عند 
ماركس . او بالاسعار . كما عند ريكاردو ‏ سرافا ) معطى . فهذا يفترض أن الانتاج 
هو مكيّف . على نحو ملائم » مع الطلب : إن التوزيع الكمي للانتاج الفائض عن 
الاستهلاك المنتيج الذي يستوجبه هذا الانتاج بين كل ناتج1 ود اله 611 
يستجيب لتوزيع معادل لطلب الاجراء والرأسماليين ( بما فيه الطلب الناتج عن توسيع 
اعادة الانتاج ) إن ماركس لا يلغي القيمة الاستعمالية ولا يقع في رؤية ترتكز بشكل 
احادي الجانب على القيمة التبادلية . 

؟ - لكن . ما بهمنا هنا . هو الريع المطلق . ريع الأرض الاقل ملاءمة ( وليس 
الهامشية » يجب الاشارة الى ذلك ) . وماركس يربط وجود هذا الريع بوجود طبقة هي 
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طبقة الملاك العقاريين . 

هل هو حداد مستوى هذا الريع ؟ لماذا وكيف ؟ كان يمكن لماركس هنا أن يقوم ببرهنة 
ممائلة لتلك التي أقامها بصدد الفائدة . القول بأن الريع هو غير محدد وأنه ينتج عن 
المواجهة بين طبقتي الملاكين والرأساليين » والاقرار فقط بأرضية - صفر ‏ وسقف- 
و - القيمة . 

لمالا ؟ ذلك نه معلوم تماماً أن الريع هو احدى فئات التوزيع ٠‏ فالمالك لا يتدخل في 
سياق الانتاج . بالطبع . » إن القانون الاسامي لكل من هذين الدَخلين اللدين يتصغان 
بأهما تحريليّينمء أدصهن عل كتمعن » يملك ميزته الخاصة : إذا رفض الملاكون تأجير 
اراضيهم فلا محال حينئذ لانتاج تمكن . وبالمقابل . إذا اختفى المال فإنه سوف يمكن 
خلقه فالأرض تشكل جزءا من الشروط الطبيعية للانتاج بينا يبشكل المال جزءا من 
الشروط الاجتاعية . 

لكن . ما عدا ذلك . فإنه يمكن إقامة نفس البرهان . وهو يتعرض للانتقاد ذاته : 
إن الأرضية منخفضة بافراط ( عندما يكون الريع مساوياً لصفر فإن الأرض لا تعود 
تعطى للتأجير ) وان السقف مفرط الارتفاع ( إذا امتص الريع كل فائض القيمة . فإن 
الرأسهاليين يتوقفون عن الانتاج ) . 

يدو السؤال اذأ كالآتي : هل أن الريع هو محدد بقانون اقتصادي ما ينتمي الى بحمل 
منظومة القوانين المتعلقة بكيفية تشكل الأسعار . أو أنه محدد بعلاقة 0 1201 
؟أولانامم ولا شيء اكد 6 الحقيقة . إن طريقة طرح السؤال سيئة ويجب استبداله 
دآخر : كيف يعمل صراع الطبقات هذا ( ملاكين ضد رأسماليين ) على قاعدة اقتصادية 
معينة ويت ب بتغييرها © ببذه الطريقة فقط . لا يعود هناك فصل بين الحقلين ‏ حقل 
الاقتصاد وحقل صراء الطبقات - بل يصبح ممكناً ادراكهما معاً ؛ بحيث يحددان هناما 
في اي نطاق اخر الحقل الحقيقي للعلم . ذلك الذي يدعى حقل المادية التاريخية 

غير أن ماركس يعطي هنا جواباً بسيطأً على مسألة تحديد الريع . لا يستدعي وجود 
غير واقع اقتصادي . وهو يصرَّح أن التركيب كيب العضوى كونه اكثر ضعفاً في الزراعة , 
عله القبمة الللشقط يها من قبل الالك ‏ لفد مييق أن كلنا اننا تحد :هذا الاقتراضى يد 


و 


معبول : من جهة على المستوى التجريبي ( هل أن التركيه الفصويئ في الزراعة هو 
دائما أخفض ؟ لاذا ؟ واذا كان اعلى هل ينبغي أن يكون الريع سلبيا ؟ ) ومن جهة 
اخرى على المستوى المنطقي : حتى لو كان التركيب العضوي اعلى في الزراعة فإن الريع 
الذي تفرضه الملكية ألا يمكنه تحريف الاسعار ( بالنسبة لاسعار الانتاج بدون ريع ) كما 
تحرف المزاحمة بين الرأسماليين اسعار الانتاج ( بالنسبة للقيم ؟ ) لكن , عندئذ , ألا 
نعاود السقوط فى التحديد الملتبس ؟ 
“هناك مك واحد . على ما نعلم »:ااددروعء2 قد حاول . لاهتامه باستبدال 
تحديد ماركس بتحديد اقتصادى آخر. أن يربط الريع بمعدل الفائدة . هوذا اذا برهانه 
الاساسي المقترح على شكل مقال تي : ٠‏ تملك انت الرساميل وانا الأرض . وتستطيع 
انت استئجار هذه الأرض أما أنا فيمكننى استلاف الرساميل بمعدل فائدة معين . إذا 
انت وظفت100 تكون قد ربحت:100 (: هي معدل الربح) . واذا انا استلفت 
٠» 0‏ اربح(1-:1000 . لكي اؤجرك ارضي اطلب منك(100)23 )2 . 
ويخلص) ان ندعك5 الى القولأ نَ الريع المطلق ينتج عن وجود سوق رساميل حيث 
الفائدة اخفض من المعدل الوسطي للربح . ينبغي الإشارة أيضاً الى أن هذا التحديد لا 
يجب خلطه مع ارود لسر لإركن عن ظريق تمل الريع . 
ما يزعجنا هنا , هو أن الرأسمالي الذي يقبل دفع ايجار مساو ل(1-:)100 لا يعود 
يحقق الربح الوسطي" . فلماذا يقبل اذا بالتوظيف في هذا الفرع إلا إذا امكنه زيادة 
الربح الوسطي الى مصاريفه الانتاجية ؟ ولاذا يقبل بالتخل عن موقعه كرأس الي 
( يحصل على ) من اجل الاكتفاء بدور مقرض للمال يحصل على (1-) -: أي ؟ لقد 
جرى تأخير المشكلة لكنها باقية . 
- إن اكثرية الماركسيين الذين اهتموا بموضوع الريع من بين الكتاب الذين لا 
يكتفون بتفسير ماركس . مالوا الى التسليم بالتباس التحديد: على مستوى الصعيد 
الاقتصادى . وذلك بعد أن استبعدوا التحديد على أساس التركيبات العضوية المقارنة . 
هله تال تومه 18 48 الذى اق | الجال ئ) فق الجالات الكخرف: 
اهتم 2 معنااءدء8 وعناع 02 . باكلهار منود العلم الاقتصادي . وبرهنته التي تقوم 


45 


على أن كل ما يمكن استخلاصه من منظومة ريكاردية » ريكاردية محدثة او سرافية , 
نُدخيل فيها الريع المطلق ( وهذا ما رفضه ريكاردو » ولكن ما يمكن القيام به » انظر 
ماركس ) هو أن الريع والربح ههم| مرتبطان عسكاً الواحد بالآخرء هذه البرهنة هي 
دقيقة تماماً . ونحن نشاطر خلاصتها التي تقول بأن النظرية الاقتصادية لا يمكنها 
التعزيات ميعزئ هذا الزيع ويعطليه ديد 

يبدو في الواقع اكيدا أن الابتزاز من الناتج الصافي الذي يمثله الريع لمطلق بغي فى 
الاسعار النسبية ويضعف معدل الربح 5 الشتو الا يك انوي اال زيادة 
للأجر ( نعلم ان الاسعار النسبية ومعدل الربح تتعلق بالاجر ) . إن البرهنة على هذه 
الحقيقة يمكن القيام بها إما إنطلاقاً من تخططات الاستحالة لدى ماركس . او انطلاقة 
من تموذج سرائي 

لنفترض ملا مخطط استحالة يرتكز على فرعين (1) و(2) .ومعدل فائض - قيمة 
يساوى()1)0 92 وتركيبات عضوية مختلفة دود اويع حطلوء بطي غطط الاستجانة لي 
المثل التوضيحي الوارد في الجدول اللاحق. معدل ربح يساوي28.5© . واسعارا 


85 دارط وقااة عدم : 


ناتج فائئلض 
رأسمال رأسمال شكل شكل قيم اسعاز 
ثابت متغير فائض - قيمة ربح انتاج 
)1( 2( )3( 4 )5( )6( 
الفرع(1) 07 01 3 17 585 
الفرع(2) 30 10 10 115 50 515 
المجموع 50 20 20 20 90 90 


إذا افترضنا الآن أن الفرع )10( يحتمل ريعاً مطلقاً يساوي4 ( بالقيمة4 دم )2 
ولعدل ربح وسطي؟ ا > و40 ) يكون عندنا : 


1: 


الفرع!1) 4 + (م + 3001 - 
الفرع(2) ( + 4001 ع يم 


و 0 ع يم عله بام 


22 
أ‎ 
2-5 
5 
١ 


تما يعطى :10.9 حرط .194.1 حرم و2986 حر 


بالطبع » ليس هناك من سبب يجعل الابتزاز الذي بمثّله الريع المطلنى محدداً مسبقاً 
وبمعايير القيمة . كل ما نستطيع قوله هو انه إذا كان هذا الريع موجودا( 0 عو م ) 
ذاه من نجية مجم تقيراً لق الاسعار السفية وفي المعدل د ليه 
اخرئ حكن تحديد مقذاره #عابد حقيقية ع كي الاجر تبعا للاسعار نفسها . وفق 
صيغة عامة : 


مم8 8 الوقن - 


وبالطبع ايضاً . إن ادخال الريع في مخطط سراني هو ممكن ( كما اقترحه 
لان طاانت 8 ) ونتائج هذه العملية هي متشامهة إن الريع المطلق . كتعبير عن علاقة 
اجتاعية . لا يمكن تحديده بقانون اقتصادى . طبيعي » بسيط . 

لكننا نعتقد » وهذا السبب بالضبط . ان هذا النقد يتوقف حيث تبدأ المسائل 
بالتحول الى مسائل مثيرة للاههام . لأن ما يهمنا » هو كيف يتحدد الريع في حقل المادية 
التاريخية . ذلك انه فعلاً يتحدد هناك . 

إن المادية التاريخية » وقد قلنا ذلك . لا يمكن في الواقع اختزاها الى نظرية ألعاب 
مفصولة عن قاعدتها الاقتصادية . وهي ليست تمرينا صوريا يتييح تثبيت نقطة التوازن 
بين اثنين او ثلاثة فرقاء ( البرجوازية والبروليتاريا او هاتين الطبقتين مضافا اليها 
الملاكون العقاريون ) يتواجهون من اجل اقتسام قالب حلوى معين . وبصذهد بداية 
تحليل لمسألة تحديد الريع في حقل المادية التاريخية . نحيل الى اعمال 2اءامف1 .80 ٠‏ 
©دللة”1 1.10111616 ونحن بالذات0) 


د ولكة » قبل الوضول الى هذه التحليلات الاخيرة. يدولا مفيدا التذكن بان 
ماركس . فى الرأسمال بالذات . كما فى كتابات اخرى ١‏ سيأسية ؛ . كان قد اجاب 
باسلوبه الخاص على هذه الاشكالية ٠.‏ 
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فبعد أن حدد الريع عن طريق التركيبات العضوية المقارنة » انتقل ماركس في الواقع 
لجرك الاغيال وشخض ل الفعيول الى جلت ٠»‏ تارب يخ الريع . ما الذي فعله 
حينذاك ؟ نسي تماماً التركيبات العضوية . وا حر اليه اللا ولا اول أن يعطي اي 
تلميح الى ما يمكن أن تكون عليه . بالاضافة الى ذلك توقف عن الكلام عن الملاكين 
العقاريين بشكل عام ؛ لكي يستعمل تعبير لوردات الأرض 5 الذين يضعهم 
ىْ مواجهة المزارعين73206:5 ) عندما يكون الكلام بصدد انتكلترا » وتعبير 
« الفلاحين )(22:5225) عندما يكون البلد المعنى فرنسا . 

ندخل إذ ذاك بدون صعوبة الى حقل المادية التاريخية . 

إن الحالة التي يدرسها » حالة انكلترا » هي غنية بالارشادات حول منهجه 
والطريقة التي من خلالها يحدد الريع في حقل المادية التاريخية . فطالما أن طبقة الملاكين 
العقاريين الأتكليز تتقاسم السلطة مع البرجوازية ( وهنا نرى من جديد الدولة تتدخل 
نوبي حل الصعيد الالنصادي) اتن ماله ريعاً مرتفعاً يشكل اقتطاعاً من الربح . 
هذا الريع يحدده تقسيم للعمل زراعة ١‏ صناعة يفرض نفسه طالما أن الاقتصاد 
الانكليزي ملزم بتغذية عماله من دون استيراد للقمح ( الذي كان بمنوعا عمليا استنادا 
الى قوانين الحبوب1.205 2018© ). يمكن البرهنة على أن النظام الاقتصادى . للاجابة 
على مطلب توازن العرض والطلب للمنتجات الزراعية من جهة والمنتجات الصناعية 
من جهة اخرى , يعين للريع مستوى معيناً . اذا تجاوز الريع هذا المستوى فإن التراكم 
في الصناعة يتباطىء ويفيض عرض القمح بالنسبة للطلب . وما دون هذا المستوى . 
يحدث العكس . 


هذا المثال يبرهن ان ماركس لا يستبعد من تحليله بنية الطلب . هذا من دون 
اختزال هذا 0 الل« توازن خا و.(كياضتد فالرات ) والدى لسن:«شوى وصاته 
سكونى . كما أنه على صعيد التفسيرء ؛ مجرد حشو . إن ماركس يتجاوز المسألة لأنه 
يتصوّر التوازن في إطار دينامي . فالريع » المحدد مباشرة من خلال مواجهة طبقية » 
يعمل على قاعدة قوانين اقتصادية , لواقم اقتصادي حيث توازن العرض والطلب 
يفرض نفسه . 

لقد رأينا كيف يدمج ماركس الطلب في سياق التراكم وكيف أن التوازن في إطارٍ 
دينامي لعرض وطلب سلع انتاجية وسلع استهلاكية هو الذي يقفل المنظومة محدداً 
بشكل متواقت ١‏ على قاعدة اجر حقيقي معين ( قيمة قوة العمل ) الاسعار النسبية 


7ع 


ومعدك الرفخ . هذا النموذج الاول لم يكن يشتمل إلا على طبقتين ( بروليتاريون 
ورأسماليون ) ودخلين ( اجور وارباح ).. واستتبع اقفال المنظومة توزيعا معينا لقوة 
لعمل بين كل قطاع! و!] ع0 

سوف نتابع اذا » بعد ان ادخلنا الريع عوط رط)ات ونفس البرهان . 
إذا كانت المعطيات التقنية للانتاج 0 مادية وعناصر داخلة من 
العملا بار غ:والاجر اقيق ( قيمة قوة العمل ) هي معطاة ٠»‏ واذا كانت فضلاً عن 
ذلك ٠‏ كيفية استعمال الريع معروفة ( مثلاً . رصده بشكل كامل لاستهلاك 
الكماليات ) فإنه لا يوجد في نظام معين إلا مستوى واحد من الريع يتيح تحقيق التوازن 
في إطار دينامي . ومايتميز به هذا الوضع ينطبتي ايضا على الاجر كأ اللا 
00 . لأنه منتى كان مستوى الريع 0 ٠‏ ما يخفض الربح » فإن النمو 
وريه انا ددم ؛ على سوق العمل في اتجاه تعديل نحو الاسفل لمستوى 
الاجر . وبالعكس يؤدى 2 تخفيض الريع الى ازمة تحقق : فالارباح المفرطة الارتفاع تغذي 
اشاح حالة تنام لا بسكن جن له منافد اظل التو الذايت لاجو .. 


يشتمل النموذج . من الآن فصاع دا على ثلاث طبقات وثلاثة مداخيل . 
والصراعات والتحالفات بين هذه الطبقات الثلاث تعمل على قاعدة نظام اقتصادى محدد 
بكيفيات ملائمة من تقسيم العمل . وهي بدورها ٠‏ كما شهدنا ذلك في ما يختص 
بالصرا بين الطبقتين الاساسيتين , تغيرٌ فى شروط اشتغال هذا النظام . 

لأن الصراعات الطبقية تغيرٌ في هذه القاعدة الاقتصادية . كيف تتوصل البرجوازية 
الانكليزية في الواة قع الى تخفيض ريع لوردات الأرض ؟ بالغاء قوانٍ نين الحبوب واستبدال 
لقم الاتكليزي بشمح اسركى يدفم ريعا ٠‏ لانهلا وجود للوردات ارض عل اجهة 
الأخرى من الاطلسي ) . إنه اذا باقامة تحالف طبقي جديد ( رأسماليين انكليز متحالفين 

مع المزارعين الامبركيين ) تتحرر البرجوازية الانكليزية من خصمها المحلي . وتعدّل 
انرس للشو بع لج بك جا تقسيم العمل . فهي تتيح تسريع التصنيع في 
انكلترا وتطوير الزراعة فى اميركا . 0 - اميركا مجتمعتين » تود 
القوانين الاقتصادية لتوازن العرض - الطلب الى الظهور , « بدون ريع » 

وعندما لل ماركس + عا اس القا 
برجوازية ١‏ فلاحين . هنا يتناول الوضع فلاحين ( يملكون ارضهم ورأس الهم ولا 
يستغلُون العمل المأجور إلا بشكل هامشى) . ويمتنع ماركس عن تجزئة شخصية هؤلاء 


14 


الفلاحين الى كائنات ثلاث - المالك » الرأسمالى والبروليتارى ‏ وهذا ما ترا على فعله 
اقتصاديونا الكلاسيكيون المحدثون فيا بعد . " ١‏ 

وماركس كان يعرف أن المقصود هنا هو نغط انتاج فلاحي متمفصل ( ومسيطر عليه ) 
مع النمط الرأسمالي . ويعرف أنه في هذا النمط الفلاحي ٠‏ يبقى لاقتصاد الكفاف 
دور مهم » لكن ايضا أن سيطرة الرأسمال تفرض التسويق لجزء من الناتج . إن 
التحالف برجوازية ١‏ فلاحين ( تحالف غير متكانىء حيث ان البرجوازية هي التي 
تقوده » لكنه تحالف رغم ذلك وموجه ضد البروليتاريا ) وجد تعبيره في السياسة 
الزراعية للدولة الفرنسية ( حمائية واجراءات اخرى تتيح سعراً مرتفعاً نسبياً للمنتجات 
الزراعية ) . وان يترتب على هذه السياسة مستوى معيشي للفلاحين اكثر ارتفاعاً من 
مثيله للبروليتاريا ( وهي مقارنة صعبة التحقيق ) فذلك ممكن . لكنه ليس من المفيد في 
شيء اطلاق تسمية ريع على الفارق بين الدخل الاجالي للفلاحين ( انتاج الكفاف 
ا 0 ا ا 
كرك و لمع الم ل ا دج ا 00 
تلك التي تميز انكلترا . ز على ذلك انه تدر يجيا .وبقدر ما كان الخطر البروليتارى 
يتراجع ( بعد ١81/١‏ ومع ا الامبريالي ) كانت البرجوازية تعلق اهمية اقل عل 
التحالف الفلاحي الاو سس قد دو 
ذلك جاء متآخراً. - الى جعل جزاء العمل الفلاحي يتساوى مع قيمة قوة العمل . ! 
التركيز من جانب سياق كامل من الابحاث في فرنسا على « السيطرة الشكلية 0 
الملكية الزراعية من اي محتوى ( لأن هذه الملكية لم تعد تعطي الحق بريع - مزيف ) بجد 
هنا الشروط الموضوعية التي سمحت له بالتطور بشكل منهجي ان الاستعمار - وهمينة 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية في اوساط البروليتاريا التي رافقته قد سهلت ء الى ذلك . هذا 
التطور . ويذكرنامطمءطءهمء8 بأن الاستعمار في الجزائر استفاد من « اراض بدون 
ل من الجزائريين) وان النبيذ الجزائري الذي لا يدفع 

يعأ. سمح بتخفيض دخل منتجي النبيد الفرنسيين" . 


5 ل ل ري اه 
من هذه الراز يل ودو تنا اها م86 عن . ويعود الفضل له بدون شك في 
تيم اول ادل سهد نال عدي الريم حل اسار التحالفات الطيقية لطبقية والتمفصل 


4 


بين النمط الرأسمالي ( بروليتاريون ورأسماليون ) والنمط الاقطاعى ( فلاحون وملاكون 
عقاريون ) بالاضافة الى مفاعيل هذا التمفصل على العالم الاقطاعي المسيطر عليه » 
الذى يجرى تحويله واخضاعه للقوانين الاساسية للنمط 
الرأسمالى المهيمين . إن اسهام:»8 هو اكثر اهمية بمقدار ما انه قام . في هذه المناسبة ‏ 
بتحقيق الربط بالنظام الرأسمالي العالمي . 

وعمل 2انأمان] » الذى يضع قُْ إطار مماثئل مسألة تحديد الضريبة العقارية 
المدينية . التي استمر اهلها طر ياد من كيل الماركسيين 6 يستحق ايضاً أن يتم التذكير 
به . كذلك الصياغات الاكثر منهجية بصدد اهيمنة الصريحة من قبل الرأسمال على 
الزراعة الفلاحية (ن .10 نالآ الخ . 

في ما يختص باسهامنا » نحيل القار 0 خصّصناه لهذه المسألة في 
الامبريالية والتطور اللامتكانىيء . هذا الاسهام الذى اهتم قبل كل شيء بالتمفصل : 
الهيمنة ببن الرأسم|لمة فُْ الطور الامبرياليوبين الاغاط الفلاحية فى المحيط » يشكل اذا 
نقلة » مع ما تبعه من مقالنا » تهدف الى الشروع باستخدام منهج المادية التار يخية كأداة 


تحليل لم يعد استخدامها مقصوراً على النمط الرأسهالي ( والتشكيلات المركزية ) ولكن 
يتجاوزه الى الاحاطة بالنظام الرأسمالي العالمي ( التشكيلات المركزية والمحيطية في 
ارتباطها المتبادل ) 


. )للا من لك النعلوئ؟ تعر مانن ) سبق ذكره‎ ١١ 
. مستند مطبوع‎ ١91/6 1ن كنف ! تالاصف انا , اللاهمعع جه 110011 اطروحة باريس‎ 
.حفط ) للتوغض ا العدممر جه لت نمل م1 أه مسسركزلمتن رسا‎ 11)9( 
(05 
لك اننم" ن! ل افطل كا اناك كع نل اسن 1[2) ممتجعل]عن عل متصعصغ لظ معتسصط ضمظ ماعسنات)»‎ 
المت عمل 1977 ,تنلل الامج متصصمة‎ 95 
كم لاله يل رمه 1ط 19741 ملف درمياة متوجاتن تعصن!] امسطسل 10 مأعاصاط تلق‎ 0 
مالكلا ئائدرق م1 مسمل مغاعضه] تلع ها لفسالا -لعاومم ععالتن) :1073 ممم ستلكح محقمكف‎ 
اناا 1 ممفارظ بغامفضنر عمل ,كسمم رعفغط) سه مأعسمات) :1974 ننم مولح عاجرا‎ 101 
ان متاك اله مغم1"1 ,تللصلة روعصصع صللا ,لمااحيت بن لتمكتنا يبل عالأفصسسهة) مواسوكلسيفة‎ 10 
اسفن امعصت حرحره امل‎  )نطف.‎ 11 
013100406 انظر تاريخ هذا التطور عند نهآ‎ 3) 
عتضغئرات'! ع1 علعضمم ملعتتل -سنامفة نبلل للملا ئست1 )نا مطامط خصعظ الى‎ )/ 
. 1830-1960, نواه‎ 6 


النظام الامبريالي والتراتب الدولي 
لثمن قوة العمل 


- لقد وصلنا الآن الى النقطة التي يبدو لنا معها الخروج من النمط الرأسمالي امراً لا 

بد منه وذلك من اجل تفحص النظام الرأسالي العالمي . إن الاجابة على الاسئلة 
المصاغة وفق اسس الادية التاريخية بالنسبة الى التفمصل بين الصراعات الطبقية على 
المستوى العالمي من جهة والقوانين الاقتصادية التي تبدو كأنها تسيرٌ عملية اشتغال 
الاقتصاد العالمي ( أي اشتغال قانون القيمة على المستوى الدولي او ايضاً قوانين التراكم 
على المستوى الدولي ) يمكنها وينبغي عليها استيحاء المنهج الذي استخدمه ماركس 
بصدد التشكيلات الرأسالية الاوروبية التي كانت معاصرة له . 

بل إنه في هذا المقطع بالذات حيث تكمن كل القوة التخريبية للماركسية في الحقبة 
المعاصرة كي وعدااجي الاسام من النتقام الينين . إن فضله كثوري يكمن في كونه 
طرح مسائل المادية التاريخية معبّراً عنها بصراعات:داخل النظام الامبريالي وليس داخل 
الرأسالية وحدها . 

نضع هذا العشف ق.مواجهة ذلك المهيمن فى الغرب 0 اخرى 
من اللينينية نعتبزها ثانوية ومتفرّعة ( كتنظيم الحزب ؛الخ . 

لنذكر باطروحتنا الاساسية التي تعتبر أن التستر على هذا سي 
الايديولوجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية ( تحريفية صريحة او مستثرة ) داخل الطبقات 
العمالية الغربية ويبيح لنا التحدث عن نزعة ممالئة للامبريالية داخل الماركسية . 


أه 


- إن النظام العالمي يملك تاريخاً . هو تاريخ تشكله التدر يجي . واذا اخذنا النظام 

المعاصر بالشكل الذي يظهر به » اي وفق اسس وصفية تجريبية » فإن المظهر هو مظهر 
التنوع والتباين والتعقيد للتشكيلات الاجتاعية التي تكوّته . إن مثل هذا التنوع يبدو 
وكأنه يجعل مستحيلة كل محاولة لصياغة قواعد عامة او قوانين ( في حقل الصعيد 
الاقتصادي او في حقل المادية التاريخية ) لأن المسائل تبدو واقعة على صعد مختلفة الى 
درجة انها تبدو غير قابلة للاختزال بعضها الى البعض الآخر 

ضمن هذه الشروط تكون النزعة الى ايثار واحد من الموقفين التاليين قوية : إما أننا 
ننسى صراع الطبقات ونعمل على صياغة قوانين اقتصادية لإشتغال الاقتصاد العالمي » 
واما اننا على العكس نرفض كل صلاحية لأية قوانين للاقتصاد العالمى ونلتجيء الى 
خطاب السياسة على المستوى الدولي .» حيث نشعر بأننا في راحة اكير للسدكيرء 
ظاهرياً ٠‏ بكيفية تمفصل النزاعات والتحالفات الطبقية الشديدة التنوع على المستوى 
الدولي . في الحالة الاولى تبدو المقادير الرئيسية التي تميز النظام الدولي ( الاسعار النسبية 
للبضائع المتبادلة على المستوى العالمي . معدلات الربح هنا وهناك . اسعار قوة العمل » 
الريوع العقارية والمنجمية . مداخيل الطبقات الاجماعية المختلفة ع فلاحين وغيرهم 2 
الخ . . . ) محددة بقوانين موضوعية ذات طبيعة اقتصادية . في الحالة الثانية يكون 
انعدام التحديد هو الغالب . وهو يدعو للانصراف الى ممارسة من طراز « سياسي 
خالص  »‏ كند للاقتصاد « الخالص  »‏ من نوعية نظرية العاب. 

إن منهجنا يريد تقليل هذين الخطرين . سوف ندّعى تحديد المقادبر المعنية فى حقل 
لمادية التاريخية ( ىا حدد ماركس مقادير النمط الرأسهالي المركزي في هذا الحقل ) . 
وكا يتفحض ماركين هذه التحديدات كإستحالات للقيم في النمط الراسالي. فإنا 
نتفحصها بنفس الطريقة على المستوى العالمي كإستحالات. أي كنتيجة تحديدانت متعددة 
تقع على مستويات شتى من التجريد . وكخلاصة لهذه التحديدات اي الشكل المتحؤوّل 
لقانون القيمة الذي هو القانون الجوهري للنظام بكليته . هل يمكن للاستحالات المعنيّة 
أن تصاع وفق قواعد جبرية عنال 818601 خاصة ؟ نعم ولا : / 

* - لا يبدو النظام الدولي ملائم) لإخضاعه الى تقعيدات جبرية . وهو يتكون في 
الواقع من اجزاء غير متجانسة ظاهرياً , ٠‏ لا بل متغايرة : مجموعات من الشركات 
الرأ سالية الصريحة تنتج بضائع بواسطة تقنيات ذات فعالية معينة وتستخدم عملاً 


يبن 


مأجورا تتفاوت جزاءاتنه الحقيقية ؛ مناطق ذات مظهر ما قبل رأسهالي حيث نجد 
منتجات .لشناعية حركا قحي ديت الحمول علبهاقي إطار انماط فلاحية شتى ٠‏ مع 
او بدون ابتزاز لفائض العمل في اشسكال متنوعة ( ريوع عقارية . خراج . 
الخ . . )ء مجموعات من الموارد الطبيعية ( المنجمية ) حيث توجد . في حدود 
بنة «خواتو يشي للوصطؤل النها ل بالاقياط هع سل لد ول الي تملك هذه الموارد او 

لا . ) علاوة على ذلك . ليس هناك اقتصاد عالمي يمكننا بصدده تجاهل وجود الدول . 
فهذه الأخيرة تبقى موجودة . ليس فقط على صعيد الواقع السياسي . ولكن الاقتصادي 
ايضاً . والمبادلات الاقتصادية بين هذه الدول ينبغي أن تتوازن . وهناك انظمة نقدية 
قومية قائمة . يتمفصل بعضهامع البعض الآخر . الخ . 

تبدو مخاطرة . ارادة ترحمة حملة هذه المكائق ل تعره معادلات . لقد سبق أن 
شكل الاختصار لنظام يعتبر قريباً من نمط رأسمالي صافم . في تموذج كالذي عند ماركس 
( قطاع! وقطاع!1 معبر عنها بمعايير القيمة ) او عند سرافا . تبسيطاً يقتضي العمل به 
اتخاذ احتياطات عديدة . 

ومع ذلك . ٠‏ لا نعتبر أن اللجوء الى تخططات بسيطة نسبياً ينبغي التخل عنه . إن 
كادي مك اللسطظطاكا سرف أكون لندقية الدة لقظل لعا توكو اد ل عليه رول 
أنها بالضرورة محدودة . ذلك لشرط محديد ما نعطاه بشكل دقيق ومعرفة ما الذي تعنيه 
هذه المعطيات . ١‏ 

مثل على ذلك . نستطيع تحديد منظومة حيث تكون «البصائم امرايينا 0 
الواحدة منها بواسطة تقنيات تنميز بعناصر داخلة ماديةزألم وكميات عمل مباش را 
والاخرى بواسطة تقنيات اخرى تتميز بعناصر داخلة زه وكميات عم لآ . يمكئنا 
تمييز هذه المنظومة بالطريقة التالية : ١‏ معدل واحد للربح: يشكل قاعدة التوزيع 
الوحيدة لكل النظام . ؟ ‏ سعر واحدفط لكل ناتج1 . «- أجران مختلفان»7 وما 
مع (15 < عيية + واللعتضل من البضائع من !1 الى 10 ) يكون سعرها اخفض . 
ضع هذه الكروطء إذا أنتحت بوابطة التفنيات “مارك ؛ والبعص الآخر( من 
إلى2 ) إذا انتج بواسطة التقنيات 15 : ل ؛ هدا علماً أن تلك التي انتجت وفقاً للصيغ 
الاولى تدفع اجورا تساويء/ا . والاخرى تدفع م/لا وأنه في كل الجاللات يحصل 
الرأسمال على جزاء يساوي؟ . 


وفن 


هذه المنظومة يمكنها توضيح ( دون تفسيرها ) شروط اعادة الانتاج (توازن 
العروض - الطلبات . الخ . . ) في نموذج يعكس حقيقة معيلة . هذه الحقيقة هي 
التالية 7 لك المنتجات هي بضائع دولية (١‏ هذه البضائع لا تملك إلا سعرا واحدا : 
الب اكه عليه وفقا للشروط التي تجعل منه اقل سعر ممكن ) ” - الرأسمال 
هو متحرك عل ى العالمي . “ -:يفتقد العمل هذه الصفة ويحصل في المركز وفي 
المحيط على جزاءات مختلفة . يكلام آخرء لبيقااعنا عيباني لعطلية تدوين الضبياق 
الانتاجي في الحقبة الامبريالية . 

إن نموذ ذجا من هذا النوع يمكن التعبير عنه بمعايير سرافية او بمعايير القيمة . وهوما 
طرحناه في التبادل اللامتكافيء وقانون القيمة'" . إنه ليس بديلاً عن المادية التاريخية . 
ليس اكثر ما هي عليه مخططات الكتاب 11 من الرأسهال . لكنه مفيد , لأنه يوضح ما 
يتراءى كونه . فى هكذا نظام . قانون اقتصادي موضوعي . اذ[ قاعدة يمكن للادية 
التار يخة أن تعمل عليها . 


؛ - مقابل صياغة من هذا النوع . هناك ثلاثة مواقف ممكنة . الموقف الأول يقوم 
عل زتفن تفحض هذا التمرفت ني الررائة : إن هذا ليس من المادية التار يخية في شيء » 
فأين هو صراع الطبقات ؟ والتهئات : ها هي نظرية المركز والمحيط كتعبير ايدي و لوجي 
لبرجواز زيات العالم الثالنيت !الخ . ماذا يهم . إن مايزعج . في الحقيقة. هو 
رو اير ننتهي اليها . 

أما الف الاي يتجسد الرزو نحت وطلة اكتشافه الخاص . اي بالتصرف ى| 

مايا ممطاتتة: المنظلومة واولا البقاء ك0 انها :انل يفي علنا باترة أن 
نطرح على انفسنا ثلاثة اسئلة : لماذا لا تتم مراكبة التقنيات لآ زم مع الأجرم/لا قُِ 
ميطية حرط ٠‏ مما سيعطي ر بحاً اعلى من ذلك الذي يتم الحصول عليه بالتقنيات]نه 
1 ؟ لماذا لإ هاجر الرأسهال بكامله و هذه الحالة من المركز نحو المحيط ؟ في مرحلة 
ميد (بجيث ككرتا ري اليل جل عا جوع لوا الا وان الطققيه ادن العمل 
الذي ينتج عنه ( يتخصص الركز في الانتاجات من | الى 11 والمحيط في تلك من 0 الى 
2 ) مع توازن المبادلاات : إن المتتجات من1 الى52 التي يجري تبادلما مقابل منتجات من 


إن 


م الى2 . وفقاً للاسعار:م » ينبغى أن تكون متكافئة . 
تحاول النظرية الاقتصادية الاجابة على هذه الاسكلة . وهي تخفق في ذلك . لقد 
تفحصنا النظريات المختلفة التي أنتجت بهدف الخروج بفهم لمسألة توازن موازين 
المدفوعات ( نظريات مفاعيل ‏ الاسعار او مفاعيل ‏ الصرف ) وبيّنا الطابع الدائري 
لهذه البراهين ( المرتكزة على النظرية الكمية للنقد او على فرضيات بصدد مرونات الطلب 
والتي تفترض النتيجة ) وخلصنا الى نتيجة بأن المقصود هنا لا يتجاوز التعبير عن 
ايديولوجية التناغات الكلّدم . بالمقابل » عندما تتخل النظرية الاقتصادية عن هذه 
الترهات لتتكلم عن مفاعيل مداخيل «ذات تأثير في اعادة التوازن » » فإنها تصيب 
هدفها . لكنها تدعو مذ ذاك الى طرح المسائل الحقيقية التي تقع خارج حقلها : كيف 
تتكيّف البنى » اي تحت تأثير أية قوى ؟ ( إن المقصود هو صراع الطبقات على المستوى 
الدولي ) . 
الموقف الثالث يكمن اذاً في طرح المسائل انطلاقاً من حدود ما يقدمه النموذج . وهو 
موقفنا . 
- لكن قبل البدء بالتحليل وفقاً لأسس المادية التاريخية » لننتفع بالنموذج . 
هذا الاخير يوضح حالة ممكنة : تلك التي لا يكون العمل فيها مستغلاً على نمط 
واحد . اي حيث تكون معدلات فائض وو ل ل اي 
هذه الفرضية ( في هذه المرحلة , لا نقصد الى اكثر من ذلك ) أن نضع النموذج على 
أساس القيم ؛ وليس مباشرة على أساس الاسعار . ذلك هو السبب الذي من اجله قمنا 
بمعالجة المسألة على هذه الصورة , وفقاً لطريقة ماركس في الكتاب 11 وليس لطريقة 
دافا 
اولا هذه الفرضية هي ممكنة : وهناك نظام توازن في إطار دينامي للعرض والطلب 
يتناسب معها . 
ثانياً » يظهر الاستغلال اللامتساوي من خلال التبادل اللامتكافىء . إن كل الذين 
لا يوافقون على مسألة التبادل اللامتكافيء . يرتمون على الحجة الرائجة بأن المسألة هي 
مسألة تداول602ة1نءءك لا مسألة انتاج ع او انهم لم يقرؤوا الاطروحة المعنية ( بأن 
المنشأ يكمن في الشروط المختلفة لاستغلال العمل ) . او اهم يفضلون التملص من 
«سآلة الاستغلال الامبريالي الشائكة . 


نات 


ثالماً إن الاستغلال اللامتساوي ( والتبادل اللامتساوي الذي ينتج عنه ) يفرض 
اللاتساوي في التقسيم الدولي للعمل :ذلك أنة نشوة: يني “الطاتت 3 مسرعاً التراكم 
الممركق ذائياً 756 عع ولاه قّ ال مرك 6 التراكم التاسع المتخارج 111ع5217]: © ٍ 
المحيط . ونموذجنا للشراكم في المركز وعلى المحيط هدف الى تبيان كيفية ذلك”" . إن 
الاستغلال اللامتساوي يعيد إذأ إنتاج شروط التطور اللامتكافيء . وهو يوضح أن 
الدول المتخلفة هي كذلك لأنها مستغلة بشكل زائد1165هام«ء؟ناة وليس لأنها متأخرة 
( وإذا هي قد كانت فعلياً متأخرة » فإن ذلك اتاح استغلالها بشكل زائد) . تلك هيا 
برأينا » الاطروحة الماركسية الوحيدة الصحيحة . وكل اطروحة معاكسة ليست شيئاً 
آخر غير تبرير للامبريالية يتلاقى في النهاية مع الاطروحة البرجوازية « لاطوار النمو». 
إن التجربة العملية تثبت . من جهة اخحرى . هذه النظرة . وكل التحليلات 
والاسقاطات التي قمنا نحن ( بصدد مصر . المغرب الكبير . افريقيا السوداء ) وقام 
اخرون بتحقيقها اعطت هذه النتيجة ذاتها : إن اسقاطات خاصة بسياسة تنمية تابعة 
تدم صياغتها على أساس اسعار ثابتة » تؤدي كلها الى طريق مسدود من خلال العجز 
المزدوج للميزان الخارجي والمالية العامة . وكل الاسقاطات لهذه السياسات نفسها والتي 
يتم تحقيقها بعديا :05م*ة » بالاسعار الجارية ( الاسعار النسبية للواردات 
والصادرات ) تؤدي الى الطريق المسدود ذاته وبسرعة اكبرايضا . هذا الواقع ليس له إلا 
تفسير واحد : إن بنيات السعر تتشوه ( تحت تأثير الصراعات الطبقية المتراكة على 
المستوى الدولي ) لصالح مفاقمة الاستغلال على المحيط . 
رابعاً لا يستدعي النموذج تعمباً للشكل الرأسمالي الصريح للاستغلال على مستوى 
النظام كله . والمنظومة تفترض فقط الانتاج البضاعي وأن البضائع هي بام دولية . 
وإذا كان ادخال معدل ربح: لكل معادلة تتعلق بانتاج معين ن يوحي . في الواقع . 
بالذكل الرابتالي لمعم » فإن هذا الشرط ليس قز وا لظن التمردي ' نستطيع » 
مثلا » الاحتفاظ بالمعدل: للنتاجات من« الى5 واسقاطه بالنسبة لتلك من الى2 . ما 
00 الى 5 المنتجة في المحيط يجري انتاجها بواسطة مؤسسات 
رأسمالية ( وفي هذه الحالة يمكننا ايضاً هنا ادخال التقنيات! ] 8 مع معدل الأجره/لا 2 
بيها تنتج البضائع من7 الى2 في انماط لارأسالية لكن خاضعة للرأسمال من خلال 
اندماجها البضاعي . نشيرهنا الى الهيمنة الشكلية . ومن السهل تبيان أن فائض العمل 


ان 


المجتذب في هذه الحالة من قبل الرأسال المسيطر هو بعد اكثر اهمية» اي أن الاستغلال 
بشكل زائد هو اكبر . 
5 الآن فقط يمكننا ( وينبغي علينا ) الذهاب الى ابعد من النموذج » الذي يبقى 

اقتصادياً . فندخحل بالتالي وبشكل صحيح الصراعات الطبقية . إن الذهاب الى أبعد 

من النموذج 3 يعني اول توضيح مسألة التكوّن التار يخي للنظام . وهذا يفترض ان 
نعرف تحديد وتحليل الانماط ما قبل الرأسالية » مراقبة وتحليل مفاعيل هيمنة الرأسهال 
على هذه الاغاط . الخ . إن اسهامات كتلك التي لاصوءط وبوءع8 ونحن بالذات » 
تقع في إطار هذا الانشغال الاساسي . لكن هذه الاسهامات لم تكن مطلقاً غير 
بدايات . وفي هذا المجال الذي ما يزال الكشف عنه ضعيفاً » هناك ضرورة لتحقيق 
اطروحات جزئية » وجسورة حتى . وهناك جدالات وضعت وما تزال تضع في 
مواجهة بعضهم هؤلاء واولئك . لكن النجاحات بينة لأن الاشكالية المعادية ‏ 
للامبريالية هي مشتركة . 

والذهاب الى ابعد من ذلك يعني » ثانياً » 0 أن ليس هناك قوانين اقتصادية 
مستقلة ذاتياً بالنسبة للصراعات الطبقية . لذلك قلنا أنه ليس هناك من نظرية اقتصادية 
ممكنة بصدد الاقتصاد العالمي" . إنه ايضاً لهذا اليه قد عد مار كين ٠‏ في رأينا 3 
عن كتابة فصله حول الاقتصاد العالمي . رغم ذلك هناك من يحْنُون الى الاقتصاد لكي 
يحاولوا القيام بذلك . ونضع ني هذه الخانة الدراسات حول الشركات المتعددة الجنسية و 
« التدويل لسياق الانتاج » . لقد قدم الراديكاليون الاميركيون اسهاماً مفيدا في هذا 
المجال . حتى ولو أن المشكلة التئ يدّعون حلها هي غير قابلة للحل . ذلك . إننا اذا 
كنا لا نستطيع فهم النمط الرأسمالي انطلاقاً من المعاينة الاختبارية للواقع على مستوى 
الشركات الرأسمالية ( حيث تظهر الاسعار والارباح ؛ لا القيم وفائض - القيمة ) » فإن 
الشيء ذاته ينطبق على النظام الرأسمإلي العالمي اني انه لا يمكن فهمه انطلاقاً من المعاينة 
الاختبارية للشركات المتعددة الجنسية . 

اجات ال :تعر للك على نمزم نااك ل ل الت 
العالمي » وجعل هذا التمفصل يشتغل على قاعدة اقتصادية وتفسير كيف ان الصراعات 
تلك تغيرٌ في هذه القاعدة » وفي اي اتجاه » الخ -ذلك: فوغور انشغالاتنا وق هذا 
الإطار يكمن بدون شك الاسهام الاساسي لماركسبي العالم الثالث الذين مافهموا على 


يف 


العموم إلا قليلاً 3 والذين أسمىء استقبالهم في الغرب . وبدون استعادة هذه 
التحليلات هنا ل اما ين بن 


١‏ البرجوازية الامبريالية التي تهيمن على مجمل النظام وتركز لصالحها جزءاً مهما 
من فائض العمل المولّد على المستوى العالمي . 1 
؟ - بروليتاريا المراكز التي تفيد من نمو لأجرها الحقيقي مواز تقريباً دمو اتتاجية 
العمل . وتقبل . فى الاحمال . هيمنة الاشتراكية ‏ الديمقراطية ) إن الظاهرتين 
مترابطتان في ف عي » كونها وليدتا البنية الرأس|لية الناجزة تاريخيا والتراكم الممركز 
ذاتياً وكونه| مرتبطتان بالامبريالية ) . ”7 - البرجوازيات المحيطية التابعة التي لها موقع 
محدد في التقسيم الدولي للعمل والتي لدورها المناهض للامبريالية تأثير في تغيير هذا 
الاخير . ؛ - بروليتاريا المحيط الخاضعة لاستغلال زائد بسبب الطابع غير الناجز للبنية 
الرأسالية » والخضوع التاريخي لهذه البنية ( الطابع المتخارج للتراكم خاصتها ) والفصل 
ب ا وت ا 2 
حربة القوى الثورية على المستوى العالمي . فلاحو المحيط 
لسو ؛ انين تشعو اي لاستاك مزدوج متمفصل من اكالم يل 
رأسمالية ومن الرأسهال . ويخضعون احيانا اخرى لاستغلال الرأسهال وحده عبر وسائل 
الاخمضاع الشكلٍ . والذين هم اذا مستتارن بشكل زائد ميشكلين مذ ذاك الحليف 
المحتمل الرئيسي للبروليتاريا . 5 الطبقات المستغيلة في الانماط اللارأسمالية والمنتظمة 
بالارتباط مع النقطة السابقة . 
هذا التقديم المبسّط الى الحد الاقصى يوضح حقيقة ااي 2 
ذلك الذي يحكم بقية التناقتضات والذي تحدد تقلباته , بشكل واسع » الشروط 
الموضوعية التي تعمل عليها التناقضات الاخرى . هو ذلك الذي 0 بن شبعوت 
المحيط ( بروليتاريا وفلاحون مستغّلون ) وبين الرأسمال الامبريالي - وليس بالطبع » 
كما حاول بعضهم تقويلنا ذلك . بين المحيط والمركز في جملتههما . 
هذه الصراعات تحدد في الدرجة الاولى » مباشرة » وفي آن معاً » الاسهار النسبية 
للمبادلات مركز ‏ محيط وبنيات التقسيم الدولي للعمل . وهي تحدد اتجاه ووتائر التراكم 
في المركز » على المحيط وعلى المستوى الدولي . وبذلك فهي تكيّف الصراعات في 
المركز . 


4ه 


هذه الصراعات تعمل فى حقّل محدد بتناقضات وتحالفات . تتغيرٌ من مرحلة الى 
اخحرى . إن التحالف الاشتراكي ‏ الديمقراطي ( همينة الامبريالية على الطبقات العمالية 
فى المركز ) هو ثابتة لكل المرحلة الأمبريالية » باستناء قتزات الازمات الممكنة حيث لا 
00 بامكانه العمل . ويجري تنازع قيادة التحالف من اجل التحرر القومي 
( بروليتاريا » فلاحون وبرجوازية . على الاقل جزئياً ) بين البروليتاريا ( وفي هذه 
الحالة تنتقل البرجوازية بمجملها الى صف العدو ) والبرجوازية » ( التي تتوصل عندئذ 
الى فرض اشكال جديدة من التقسيم الدولي للعمل على الامبريالية ) . 

هذه الصراعات والتحالفات تحدد إذاً : معدل فائض القيمة على المستوى الدولي ١‏ 
والمعدلات ( المختلفة ) في المركز وعلى المحيط على التواللي » فائض - العمل المستخرج في 
الاغاط اللارأسالية الخاضعة ؛ بنية اسعار البضائع الدولية التي من خلاها يعاد توزيع 
فائض - القيمة هذا ( وبشكلخاصاقتسامه بين الرأسمال الامبريالي ورأسمال 
البرجوازيات التابعة ) » الاجور الحقيقية » في مستواها الوسطي الدولىي ومستوياتها 
الوسطية في المركز وعلى المحيط » حجم ريوع الطبقات اللا رأسمالية ( بالاخص في 
المحيط ) ٠»‏ توازن المبادلات مركز ‏ محيط . دفق البضائع والرساميل ( واذاً معدل 
الصرف ) . الخ . 

إن إطار التحليل وفق أسس المادية التار يخية على المستوى العالمي ب يستتبع أن نفهم 
الطابع الدولي للبضائع ( وإذاً » للقيمة ) والحركية الدولية للرأسال د 
بالطبع غير ميول . لكنها ميول أساسية , لأنها تعني:هيمنة الرأسمال على مستوى مجمل . 
النظام 5 

إن هدف هذا النص ليس استعادة حمل هذه المسائل . ونحن لن نتصدى إلا 
لواحدة منها » بقيت حتى الآن قليلة الدرس . وهي مسألة الريع المنجمي . 


. انظر : الامبريالية والتطور اللامتكانيء  المقدمة . الفصلان١ و10‎ )١( 

(١؟)‏ ص هة55-4. 

(") التطور اللامتكانيء ص 88 ١١7‏ ( الطبعة الفرنسية ) . 

4 نشر فىعأك تند وتدعن) عدد 57 1417/1 وجرت استعادته في التطور اللامتكاقء ص 5١‏ 56 و514١‏ 
( الطبعة الفرنسية ) . 

(0) التطور اللامتكافيء ص ١١١5‏ ( الطبعة الفرنسية ) . 
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النظرية والتطبيق للريع المنجمي 
في النظام الرأسمالي المعاصر 


أيضاً النفاذ ال الشروط الطبيعة للاناج الذي تمل بصادده أن د ار 
ع لما اس ل بع عدم قابلية التجديد للموارد المستفلَة . هذا 
الطابم يفرض كلفة اتعاج خاصة نوعب » ليست عنصراً من الريع واغماهي كلفة 
الامتدال . هذه الكلفة تؤخذ عادة في الاعتبار . في النظام الرأ سمالي ٠»‏ من قبل 
المستَغِل . اي الرأسمالي المنجمي . لكن هذا الاخذ بعين الاعتبار هو محدد بشروط 
اشتغال الرأسمالية » أي انه محدود بشكل مزدوج : ١‏ - بالافق الزمني لحساب الربح 
الرأس] لي و” -بالافق الزمني للامتياز الذي يتم بموجبه النفاذ الى المورد . هذان الافقان 
ليسا على العموم مستقلين الواحد عن الآخر . فالمنجمي يضمن اذا لنفسه سحباً على 
الناتج يستخدمه لمتابعة استثاره بنفس معدل الربح وذلك بالترافق مع عملية استنفاد 
المورد : وهكذا بخصص المستثمرون جزءاً من ربحهم الخام الصوري ( في الحقيقة . 
هذا الجزء ء هو كلفة ) للتفتيش عن احتياطات جديدة في منطقة الامتياز وفي غيرها . 
والافق القصير نسبياً للعملية يشير الى 
هذه الحقيقة العادية والمعروفة بأن الاحتياطي يتناسب مع الانتاج وليس العكس : 
بشكل عام . وفي اية فترة من التاريخ ٠‏ كان الاحتياطي يبدو كأن ليس بمقدوره كفاية إلا 


و" 


عشرين عامأ من الاسخار" . 

كلفة الاستنفاد بالنسبة للجماعة هي شيء آخر تماماً . لقد سبق أن عبّرنا عن وجهة 
النظر هذه , التي تقول بأن التحكم بالمستقبل الاجاعي من قبل المجتمع يفترض افق 
اكثر طولاً بكثير من افق الحسات الرأسما لي ؛ الذي تبدو عقلانيته180100811)6 . في هذه 
المناسبة . نسبية وقصيرة”'' . بالنسبة للمجتمع - الذي يمنح الامتياز . مثلاً 4 رامق 
السلطة العامة فإن المسألة بنطرح على الشكل التالى : عندما يتم استنفاذ المورد فإن 
على عملية السهب على الناتج لغاية الاستبدال أن تكون قد اتاحت : اما التوظيف 
بشكل كاف لكي يُستغل وبنفس الكلفة الاجتاعية منجم جديد لنفس الناتج . واما 
التوظيف بشكل كاف لاإستبدال هذا الناتج الطبيعي ببديل اصطناعي له نفس القيمة 
الاستعمالية وبنفس الكلفة . واما اخيرا التوظيف بشكل كاف لاستبدال هذا المورد 
بنشاط انتاجي آخر ني مجال آخر( يعطي قبا استعمالية اخرى ) لكنها معتبرة معادلة ( أي 
الها تنسح نفس القيمة المضافة ) . 1 ْ 

بعض المسائل تبقى مفتوحة : ١‏ مسألة عدم تأكٌد هذه الحسابات ( على فترة خمسين 

عاماً مثلاً) ٠‏ وهو ريب غير قابل للإزالة في كل مجتمع » اشتراكي حتى . 1 - مسألة 
معرفة كيف يمكن تقنياً لمجتمع غير طبقي أن يعقلن بهذه الطريقة خياراته الجماعية : 

هل ينبغي إضافة ان هذا الحساب يتجاوز مسألة « الوؤفورات015دمء6 
واللاوفورات0165ههمء 0656 الخارجية » والتي تفتقد . إضافة الى ذلك . الى حل ؟ 
هذه العناصر الاخيرة يمكن احتالاً اخذها بعين الاعتبار جزئياً » في الرأسمالية بواسطة 
اجراءات تشريعية تفرض ضرائب تعويضية . 

هل ينبغي أيضاً إضافة أن طابع عدم قابلية اعادة التجديد هو اقل خصوصية نوعياً في 
الإنتاج المنجمي مما يبدو كونه ؟ الأرض الزراعية ايضاً ليست غير قابلة للنفاذ . وهي 
ليست كذلك ٠‏ إلا بشرط أن يجري تعهدها . والتجربة التاريخية للرأسالية توضح هنا 
ايض حدود عقلانيتها ( إن التبذير ذا الاتجاه غير القابل للانعكاس للاراضي في هذا 
النظام ٠‏ خصوصاً في محيطه . هو حقيقة تاريخية ) . لكن هناك ما هو ابعد من ذلك : 
ررحي الخال لاض ربو اير لزاه » آلماء ) ٠‏ ينبغي ايضاً » وابتداء من كثافة 
معينة من التصنيع أ نيتم تعهدهاء ؛ كما جرت اعادة اكتشاف ذلك حديثاً . في 
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الموضوعات المسماة موضوعات البيكة 9" , 

الخاصية النوعية الثانية للانتاج المنجمي هي من نمط تاريخي :لد ظهير الاشاج 
المنجمي وتطور مع نمو الرأسالية ٠:‏ بينا الانتاج الزراعي كان قد بات موجوداً بالطبع » 
عند ظهور هذه الأخيرة . وفها انضاف الريع العقاري الرأسمالي الى فئة وجودها سابق 
لوجوده . فإن الريع المنجمي لم يكن بملك عملياً اية صلة مع فئة ما سابقة . لكن . ما 
عدا ذلك فإن المجال المنجمي لم يظهر في تلك المرحلة » خاصيات معيّة . 

سيجري اذا التعرّف في هذه المجال على ريوع تفاضلية . هذه الأخيرة ستكون ها 
بالطبع اشكال تعبيرها الخاصة نوعياً . اما التكنولوجيا الثقيلة المطبقة في المجال المنجمي 
فإنها ستركز بالاحرى على الريوع من النمط]1 ( المرتبطة بتكثيف الاستثمارات ) اكثر مما 
على الريوع من النمط1 1 

إن العائق امام الدخول الى القطاع الذي يمثله حجم الرساميل اللازمة يقرن غالباً 
بالريوع التفاضلية ارباحاً فائضة احتكارية ( بالمعنى الشائع ) مسماة ة تكنولوجية ١‏ وقتية 
او لامينبغي , على الاقل تصوّرياً » ألا يتم خلطها مع الريع . 

إن الريع المنجمي المطلق يظهر عند الاقتضاء فوا وراء هذه الاكلاف والريوع 
التفاضلية والار 2 الفائضة . إنه على هذا المستوى . وفي شروط تشكله وتحديده 
ورعةه 3 حيث يُظهر الريع المنجمي المطلق اوجه شبه لكن ايضاً اختلافات خاصة 
نوعياً مع الريع العقاري 

0 - يظهر الريع المنجمي ٠‏ كما الريع العقاري عندما تتحكم طبقة اجتاعية خاصة 
بعملية النفاذ الى المورد المعني . والاطروحة التي نقدمها هنا تقول بأن الطبقة المعنية في 
النظام الرأسمالي العالمي ليست سوى البرجوازية المحيطية . هذا معناه أن تكوّن الريع 
المنجمي هو مشروط ببروز هذه البرجوازية . 

طبعاً , لقد وجد الريع المنجمي قبلاً في المركز . وفي كل مرة كان ملاكو الأرض 
يدعون حقوقاً على باطن الأرض فإنهم كانوا يفرضون ريعاً منجميا على المستثمرين 
الرأنماليين . مثلاً الريع البترولي في الولايات المتحدة ( نتكلم عن الريع المطلق لملأكي 
لمحقول الاقل حظوة وليس عن الريوع التفاضلية الثي تجتذبها من جهة اخرى الشركات 
المستثمرة للحقول التي هي اكثر غنى » في الشرق الاوسط مثلاً ) . لكن بشكل عام » في 
مجال الاستثار المنجمي كانت الدولة الرأسمالية التي تتحرّك باسم المصالح الجماعية 


3 


للبرجوازية مدعية حق ملكية على باطن الارض تكتفي بمنح القطاعات المهيمنة من 
ل اك كه وعدا 0 ل ب لجع ا ا 
تم الثيء ذاته على مستوى النظام الدولي . أن تحكّم الدول الامبريالية 
الم ا ا الى له ولفية طويلة ةا طريفية ذلك 
بحرية النفاذ من قبل الاحتكارات الى الموارد الطبيعية فى المحيط .» ىا تشهد على ذلك 
الامتيازات المجانية الممنوحة من قبل ادارات المستعمرات أو المنتزعة بسياسة البوارج » 
إلا إذا كان ذلك يتم مقابل دفع اتاوة رمزية » « بخشيش » من نوعية المصروفات 
الاضافية السياسية للرأسمال وليس من نوعية الريع . 
لقد ظهر الريع المنجمي حديثاً على مستوى النظام العالمي . وذلك عندما بدأت دول 
المحيط تدعي فرض اتاوة حقيقية من اجل النفاذ الى موارد العالم الثالث . نرى مباشرة 
أن شر وط بروز الطبقة التي يرتبط بها تكوّن الريع المنجمي » ؛ هي مختلفة عن تلك الخاصة 
بالريع العقاري . والبرجوازية المعنية لم تنشأ من الريع المنجمي . ولكن في شروط 
أخرى » وبشكل دقيق في سياق التصنيع باستصناع الواردات الخاص بالطور الثاني من 
النمو الامبريالي . وهي تعبر عن نفسها بواسطة اداتها الجماعية اي الدولة . 
من المهم التمييز بوضوح . على المستوى التصوّري » بين الدولة صاحبة الدخل 
وبين الشركة الرأسمالية المستثمرة . اجنبية كانت او حتى وطنية ولو كانت في هذه الحالة 
تنتمي هي نفسها الى القطاع العام . لأن ناتج المنجم يجري تصديره وبذلك تتحدد 
شروط استثاره » التي تتيح في آن معأ تحقيق ربح للرأسمال المستثمر وريع » بالتناقض 
عل المنتوى الدوي سين الدول - المالكة وراسال"الامشكارات الني تفيمين غل 
الاستثار . 
بالطبع ليست الاحتكارات المعنية معادل المزارعين في الزراعة اكثر ما هي الدول في 
موقع الملاكين العقاريين . والمقارنة لا حدودها الواضحة . إن الصياغة الكلاسيكية 
المحدثة السطحية سوف تتكلم هنا عن « احتكار ثنائي » » بالتعارض مع المزاحمة 
المزدوجة « الصافية والكاملة » بين المزارعين والملاكين . لكن تحليلنا يفضل تجنب هذا 
النمط من التحليل الشكلي » وبالتعارض مع ذلك ٠‏ تمييز الطبقات المعنية بالامر . 
م - ينبغي هنا أن نطرح مسألة تحديد مستوى الريع المنجمي . 
هنا ايضاً لا يمكننا الاكتفاء بنظرية المروّحة : الريع موجود بين صفر والمستوى الذي 


به 


به يمتص كل فائض - القيمة الدولي . 

اطروحتنا هي أن مستوى الريع يتحدد ببنية التقسيم الدولي للعمل , وأنه بدوره 
يغيرٌ في هذا الاخير . بالاستناد الى هذه الاسس نعطي لصراع الطبقات هذا على 
المستوى العالمي قاعدة اقتصادية . والاطروحة تقترن . بشكل ضيق » بتلك المتعلقة 
باطوار الامبريالية 4 والتحالفات الطبقية الدولية التي ترتبط ها وكيفيات تفسيم العمل 
التي تحكمها هذه الاخيرة 4 وكل مرحلة يتناست اذا معها تتسيق معين ومتواقت لعمليات 
الانتاج والطلب وبنية ملائمة لتوزيع المداخيل ( تدريج جزاءات قوة العمل » ارتفاع 
وتوزيع الربح ) . إن بروز الريع المنجمي يقسع في المرحلة الراهنة من ازمة النظام 
الامبريالي » أي حيث لم يعد تمكناً . وفي ظل البنية الحاضرة لتقسيم العمل » ٠‏ لفائض 
العمل الذي يبتزه الرأسمال بمجمله من بروليتاريا وفلاحي النظام المستغلين » أن 
بوتيرة ملائمة . بكلام آخر ء في الوقت الذي يمر فيه استئناف التراكم عبر اعادة توزيع 

ريإ تش ياعند سيو كزع" إنوانااك لدي يزع الى الحد الاقصى 
ال توسيع + وعبر اتساع كتلة الل امستفل/ 00 فلي راع العوبلعن 
المركز الى المحيط والذي يمثله الريع » تراكا متسارعاً في المحيط » حيث معدل فائض 
القيمة اكثر ارتفاعاً 3 واذاً ا المعدل الوسطي للربح على المستوى العالمي . 
والشرط الذي يسمح بهذا التسري ل م 
صناعية باتجاه المركز . يمكننا عندئذ تبيان أن هذا التراكم ين ينبغى أن يعزز توازناً جديداً 

عل المستوى: الدوي ».ومن ضمتة حقيق اعنادة توازن بنيوي للوازين المدقوعنات: 
الفائض ن تجبري امتصاصه تدر يجياً من خلال استيراد التجهيزات ودفع | رباح الاحتكارات 
التكنولوجية في المركز , الخ . بالطبع أن تحديداً من هذا النوع ل 
الاإجمالي ولا يستبعد « الاختلالات في التوازن ( الوقتية والوطنية . 

اطروحتنا تفترض مسلا به كون الازمة الحالية هي فعلاً ازمة الامبريالية وبأن 
منشأها الرئيسي ليس ف المركز » وإنمافي التناقض الذي يعمل على المستوى العالمي ١‏ في 
العلاقات مركز ١‏ محيط''' . هذه الاطروحة . ى) نعلم ليست ذات شعبية قوية في 
الغرب . 
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إنها تستند على تحليل فييدى ليه الراك عل بالخوئ الكاتي دوقيل الحاريء 
اليه" . في مقاربة'اولى » نميز ثلاث مراحل في تطور تراكم الرأسمال داخل النظام 
الامبريالي . 

خلال المرحلة الاولى ( من آخر القرن التاسع عشر الى ثلاثينات وحمسينات هذا 
القرن . حسب البلدان والمناطق ) . حصر التقسيم الدولي للعمل . من فط 
كولونيالي . المحيط في انتاج السلع الزراعية والمعدنية المعدة تعدو فو ال اليه 
احتفظت لنفسها بكل الصناعات . الثقيلة منها والخفيفة » بما فيها تلك التي تغذي 
واردات المحيط . تقسيم العمل هذا المرتكز على التحالف الطبقي امبريالية 
اقطاعيون وكومبرادوريون ادى الى بنية للاسعار النسبية للبضائع المتبادلة على المستوى 
الدولي » تعزز الى الحد الاقصى تراكم الرأسال الصناعي في للك . هذا 520 ارتكز 
على المنافذ الرئيسية للمركز والمنفذ الاضافي المتمثل في المحيط المستورد للسلع 
الاستهلاكية المصدّعة . لقد اتسع المنفذ المركزي تدرضيا : ؛ بالارتباط مع ارتفاع الاجور 
المتوازي مع نمو القوى المنتجة . بينا بقي التوسع في المحيط محدوداً بسبب ركود جزاء 
العمل والتبادل اللامتكاىء الذي هو التعبير عن ذلك . وزاد التبادل اللامتكافيء , 
بدوره » وتبرة التوسع في المركز ل ل 
١‏ الطلب الاجمالي انتاج تفاوت متعاظم مركز ١‏ محيط . أي أنه أعاد انتاج » وبشكل 
متواقت . النمو الرأسمالى « والتتخلف » الرأسمالى . 

بنيات الاسعار التي تتناسب مع هذا التوازن في إطار دينامي احتوت على الريوع 
العقارية التي تشكل جزاءات الملاكين العقاريين حلفاء الامبريالية » لكنها لم تكن 
تحتوي على ريوع منجمية . ذلك أن رأسمال الاحتكارات الامبريالية احتفظ لنفسه 
بحرية النفاذ الى موارد باطن الأرض في المحيط وحصر برجوازية المناطق المهيمن عليها 
بشريحتها الكومبرادورية . 

المرحلة الثانية من النكو الا يال كن قبيرها بالتصنيع عبر استصناع الواردات في 
المحيط . هذه المرحلة التي احتلت ربع القرن الاخير . كانت تفترض تجديد التحالفات 
الطبقية الدولية » واحلال اوري الوطنية محل الاقطاعيين والكومبرادوريين » بعد 
سلسلة من الانتصارات المفروضة على الامبريالية من قبل حركة التحرر القومي, . خلال 
هذه المرحلة » استمر التوازن في إطار دينامي يعمل بشكل رئيسي على قاعدة توسّع 
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السوق فى المركز . هذا التوسء غذاه نمو الاجور الذى تزايد عبر الابقاء على التبادل 
اللامتكافىء , إذ أن المحيط استمر يقدم.المواد الاولية في شر وط ركود او حتى تدهور 
لجزاءات العمل ١‏ والتي بها سيتم من الآن فصاعدا ٠‏ دقع ثمن الواردات من 3 
الصناعية ال لتجهيزية التي تحل محل السلع الاستهلاكية التي كانت حتى ذلك الوقت . ما 3 
تزال تستورد . 

بنيات الاسعار التي تتناسب مع هذه المرحلة كانت ما تزال لا تحتوي على ريوع 
منجمية » فرأسهال الاحتكارات الامبريالية توصل الى الاحتفاظ خلال تلك الحقبة 
بحرية النفاذ الى باطن الأرض في العالم الغالث المستقل . بالمقابل » كانت السريوع 
العقارية تختفي احياناً . عندما ينكسر التحالف الاقطاعي بواسطة اصلاحات زراعية 
برجوازية لصالح توطيد موقع طبقات جديدة من الكولاك والفلاحين المتوسطين . 
والتخفيض النسبي لاسعار المنتجات الزراعية الذي كان يتبع ذلك . كان يلائم 
البرجوازية المحلية المنخرطة في عملية التصنيع باستصناع الواردات » كما أنه كان يلاثم 
الامبريالية » بقدر ما أن المنتجات الزراعية المعنية كان يستمر تصديرها الى المركز . 

إن اطروحتنا بصدد الازمة الراهنة تنطلق من هذا التحليل للتراكم على المستوى 
العالمي خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومن توقف هذا السياق . واحد الوسائل 
الممكنة للتغلب على هبوط معدل الربح الذي يستتبعه هذا التوقف يكمن بالتحديد في 
المراجعة لشروط المبادلات بين الشهال ‏ والجنوب . إن تضمين الريوع المنجمية في اسعار 
منتجات الموارد الطبيعية المصدرة من قبل الجنوب سوف يحسّن طاقة التمويل لدى 
البرجوازية المحيطية ويسمح طا بالانخراط في مرحلة جديدة من التصنيع المرتكز . هذه 
المرة » على تصدير المنتجات الصناعية نحو المراكز . 

إن نقل مراكز صناعات معينة . بحيث تترك الشهال معيدة خلق احتياطي من 
البطالة ٠‏ سوف يتيح وبشكل متواقت رفع معدل الربح ٠‏ فيشرع عندئل التوسع عبر 
توسع الصناعة القائمة على التصدير قُِ الجحنوب . والتي على قاعدتها موك كد 
للصناعات الحديدة القاطرة ان تستعيد توسعها فى الشهال . 

هذا الخيار ‏ الرأسمالي تماماً ‏ للتغلب على تناقضات النظام الدولي يؤلف برنامج 
البرجوازيات المحيطية ٠‏ ( النظام الاقتصادي الدولي الحديد » . لكن د حم كونه ينسجم 
تماماً مع الابقاء ‏ والتطور . حتى - للنظام الامبريالي » فهو ما يزال مرفوضاً لأن 
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الاحتكارات ليست قادرة على فرض التغييرات البنيوية على الطبقات العبالية في المركز 
والتي يفترضها استئناف التراكم على المستوى العالمي وفق هذه القواعد الحديدة . إن 
اخفاق المفاوضات بين الشمال والجنوب كان متوقعاً : فنجاحها يستدعي رااان هم 
هزيمة الطبقات العمالية في الشهال . 

إن نجاح مفاوضات من هذا النمط ‏ متواقتاً مع البدء بتنفيذ تقسيم دولي جديد 
' للعمل ‏ سيجعلان الكتلة الظاهرية لدول العالم الثالث تنفجر . لأن امكانيات دول 
المحيط المختلفة في فرض ريوع منجمية واستخدام هذه الاخيرة من اجل تحقيق تصنيع 
تصديري . هي غير متكافئة بشكل قوي . إن انفجار العالم الثالث الى ما يتفق على 
تسميته اكثر فأكثر امبرياليات - فرعية ( نرتاح اكثر لتعبير محطات61815؟ امبريالية ) 
ومناطق احتياطات محكوم عليها بالتقحل ( التدهور الى وضع ممائل لوضع بنغلادش » 
0 للعالم الرابع 2020 أنقلال 2 المجاعة في الساح لاعطة5 ., الخ .) . يندرج في 
إطار هذا 0 الذي ناقشناه في مكان آخر . 

إن مسآلة تحديد الريع في حقل المادية التارزيخية » متناولة بهذه الطريقة » تبسدو 
مربوطة بشكل ضيق بمسألة رصده . واذا كان الملاكون العقاريون معتبرين عموماً طبقة 
غير منتجة » فتجديد دخلهم المضمون عبر الملكية يسمح لهم برصد هذا الدحل 
للاستهلاك . بينا تحتاج البرجوازية المحيطية الى الريع المنجمي لتمويل تراكمها . وهو 
نراكم مجاله » ليس الاستثار المنجمي نفسه او حتى الصناعات المنتجة للقيمة والمتفرعة 
عنه ولكن الاقتصاد في مجمله . هذه البرجوازية هي اذا طبقة منتجة ولو انها تابعة وهي 
سبذه الصفة طفيلية . إن العلاقة الضيقة التي تجمع هنا بين عملية رصد الريع وبين 
تحديده ليست شيئاً آخر غير تظاهرة اضافية للطلب لا تستبعدها الماركسية من التحليل » 
خلافاً للرأي الشائع . 

هكذا تدمج اطروحتنا نظرية الريع المنجمي في المادية التاريخية مأخوذة على المستوى 
الدولي وق ل را ري انال دل عل لسري لور 
واذاً بالصراعات والتحالفات الطبقية الدولية . بكلمة » يظهر الريع لأن الجزائر وايران 
يتم تصنيعهم| ( ولو ان ذلك يتم في إطار من التبعية ) وليس العكس . 

؛ - إن مسألة البدائل تعلق على هذا التحديد الرئيسبي . لقد جرت الملاحظة , 
بحق . أن سعر الموارد الطبيعية لا يمكنه الارتفاع الى ابعد من سعر بدائلها 


/ا5 


الاصطناعية . هذه الملاحظة الرشيدة ينبغي تعميمها : فبالنسبة لكل النظام الرأسهالي » 
لا يمكن لسعر بضاعة ما أن يرتفع الى ابعد من سعر البضاعة ‏ البديل ‏ اي البضاعة التي 
تملك قيمة استعمالية مماثلة أو مجاورة . لقد شدّدنا على هذه النقطة”" . التي تهدم 
المحاولة الكلاسيكية ‏ المحدثة لتأسيس النظرية الاقتصادية على الطابع غير القابل 
للاختزال للقيم الاستعمالية » في حين أن هذه الاخيرة هي . بشكل واسع . ( ولكن 
ليس بشكل حصري بالطبع » ؛ لأنه تبقى هناك اضدة طبيعية تستبعمد أن تشكل ماء 
الشرب بديلاً عن المعطف ء اذ أن قيمتيهم| الاستعماليتين هما غتلفتان جداً ) نتاج 
المجتمع ( الكوكا - كولا وعصير البرتقال ههم) قيمتان استعا ليتان قابلتان تماماً لاستبد الما 
الواحدة بالاخرى ) . 

من وجود بدائل » قريبة او بعيدة » تنشأدائما . هناكا في اي مكان آخر » ما جرت 
تسميته بالريوع القطاعية . إن هذا التعبير هو مدعاة التباس . فالمقصود بالامر. قُِ 
الواقع ٠‏ هواشيء آخرء ذو صلة بكيفيات توزيع الفائض . هذا الاخير يجري توليده 
جماعيا » ؛ لكنه يتوزع من ثم تبعاً لتحديدات متعددة » حيث تتدخل مجمل عناصر الحياة 
الاجتاعية وعناصر اعادة انتاجه . 

سوف نعود الى هذه الخلاصة ذات الطبيعة العامة جداً والمتعلقة بالروابط بين 
الصعيد الاقتصادي ( توليد وتوزيع الفائض ) وبين المادية التاريخية . على كل حال . لا 
تنقص الامثلة » في المجال المنجمي . على مسائل من هذا النوع . عن اية قيم ( او 
ل ا ا 
القوانين الاقتصادية ؟ على صعيد المؤسسة ؟ الفرع ؟ بجمع الفروع ؟ الاقتصاد 
الوطني ؟ الاقتصاد العالمي ؟ هل يمكننا ادراك الناتج الفائض في كل من هذه 
المستويات ؟ او انه ينبغي ادراكه اول على المستوى الاجمالي . ومن ثم تفحص قوانين 
توزيعه ؟ 

إن مسألة البدائل والارتباطات بين الاسعار تطرح اذا مسألة اكثر عمومية » مسألة 
الطبيععة الجماعية الى حد ما لفائض القيمة في النظام الرأسمالي . 

من جهة أخرى » يغيرٌ ظهور الريع المنجمي . بالطبع » في بنية الاسعار النسبية 
والمعدل الوسطي للربح » وذلك بشكل مماثل لما يفعله الريع العقاري . وللاسباب 
ذاتها . 


784 


إن الصياغات التي سبقت استفممت طبعاً تاريخ الريع العقاري القريب العهد . 
كن هناك اطروحات محتلفة جدا جرى التقدم با في مناسبة رفع سعر البترول ابتداء من 
اكتوبر 1817# . الواحدة منها تركز على الشروط الاقتصادية الموضوعية لانتاج 
الطاقة : الانقلاب فى اتجاه الاكلاف النسبية للبترول . مثلا . والتي . بعد أن استمرت 
افص غاول درن خرت مرجيلة ستدود قدي اطريلة اكد اد عه يكوانت أت ويا 
وهناك آخرون يركزون على التناقضات بين الامبرياليين ويشددون على ارادة الولاياث 
المتحدة على تحقيق انقلاب بي الوضع الذي كان يتدهور( ازمات الدولار . الخ . ) 
لصالحها . عبر تجنيد الشركات المتعددة الجنسية البترولية والدول البترولية فى مواجهة 
اوروبا واليابان . والبعض منهم يذهب حتى الى ابعد من ذلك ويرى في هذا التكتل 
الأخير تظاهرة للستراتيجية الطويلة الأمد للشركات المتعددة الجنسية التى اختارت 
التحالف مع دول العالم الثالث ضد دول المركز . اما هدف هذه الشركات , عبر نقل 
مواقع الصناعات التي تشرف عليها . فهو رفع معدل ربحها . كل هذه التحليللات 
حتى عندما تبدو وكأنها تحتوي على جزء من الحقيقة » ترتكب نفس الخطأ الجوهري 
الاقتصادي بوضع الشركات المتعددة الجنسية ( الرأسمال الاحتكاري في المتروبولات ) 
في موقع التعارض مع دول المركز . وهي تركز على مظاهر ظرفية ومن الصف الثاني 
وتصنف بشكل خاطىء تناقضات النظام » معطية لننناتش بين الامبرياليات او لذلك 
الذي يعارض بين الطبقات العىالية في الغرب وبين الاحتكارات موقع الحسم » رافضة 
ان تعطي للتناقض الذي يضع شعوب المحيط في مواجهة الاحتكارات الدور التار يخي 
المحرك الذي نراه له على امتداد كل الحقبة الامبريالية » ورافضة ان ترى ان هذا 
التناقض هو الذي يستتبع ذلك الثانوي ‏ الذي يعارض بين البرجوازيات التابعة 5 
المحيط ( ودوها ) وبين الاحتكارات ( ودولما ) . إن الخطأ يجد منشأه فى الادبيات 
الزاديكالية الام ركية الشيالية والمتاعضة لالقركاك المعددة الفسية 1 0 

نرى بالمقابل في مثال البترول التظاهرة المبكرة لاتجاه اكثر شمولاً بكثير » يتناسب مع 
الاستراتيجية الحديدة لبرجوازيات المحيط . والمعركة من اجل « نظام اقتصادي دولي 
جديد » وارادة دول العالم الثالث رغم كون هذه الارادة بعد ضعيفة في خلق وسائل 
تضامن تتيح لهم فرض رفع جوهري وشامل لاسعار الموارد الاولية » تشهد على هذا 
الاتجاه العام . 
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5 طعا ٠‏ لا يمكن تسوية مسألة التحديد للريع المنجمي بتعابير عامة ومجردة . 
وس اخرى , ينبغي أن تكون هذه الاخيرة موضع تحليلات ملموسة لوقائع 
ملموسة . ه كاك ,الكل لدان جما روت الوطية سام حكن مراع كن ال ابره 
وبنتائجه الممكنة . هكذا وكمثال مقارن . يمكننا ايراد مثال معدن الحديد» . الذي 
استمر انتاجه طويلاً محصوراً بالبلدان المتقدمة لصاح صناعة التعدين الوطنية 
خاصتها . ولأن حاجات التعدين في المراكز لم يعد مكنا تلبيتها من قبل المنتجين الكبار 
( الولايات المتحدة فرنسا والسويد » يضاف اليها الاتحاد السوفياتى ) فين الغرب أمن 
لشي هرانا مقطلا #مؤلفاً م وول كيد بهن > التبرار يل كر يقن لمشو 
واستراليا ) تستطيع تقديم معدن ذي قدرة تنافسية وبكميات كافية تماماً للمستقبل 
المنظور . ضمن هذه الشروط . يجري « تهميش » منتجي العالم الثالث ( فنزويلا » 
موريتانيا .غينيا ٠‏ ليبريا . الغابون , الهند ع » ماليزيا ) وتجريدهم من وسائل التفاوض 
خاصتهم ( خصوصاً اذا استمرت البرازيل ترفض دعمهم ) . لكن » من جهة اخرى . 
تبدو الحاجات المالية من اجل تركيز الصناعات التعدينية في العالم الثالث . جسيمة 
( فهي تقترب من خمسين مليار دولار ينبغي الحصول عليها في مهلة من خمس الى ست 
سنوات ) ولا يمكن ابجادها لا في الغرب ولا في دول اوروبا الشرقية . 

نرى هنا امكانية تحقيق تجمّع من ثلاثة فرقاء : دول العالم الثالث التعدينية » الدول 
ذات الامكانات المالية الهامة ( دول ال8.8.ظ, © مثلاً) والدول المنجمية المشار اليها 
سابقاً . إن تجمعاً من هذا النوع سيقوّي الاستقلال الذاتي الجما عي للعالم الثالث 
ويفصل مجموعة المعادن ١‏ التعدين في المحيط عن مجموعة المركز » التي تصيب مفاعيل 
هيمنتها حالياً وفي الوقت ذاته الدول المنجمية والدول التعدينية في العالم الثالث . إن 
الريع المنجمي سوف يبقى في تجمع من هذا النوع ؛ موضع تفاوض بين دولة واخرى 
لكنا تذى جدا ن عله اخالة أن اللعركةاتن انول بعر المخدن »لذ تشكل الرهناق الرئيني 
في المعارك الجارية . 


)١(‏ ملاحظة قام ببا. بين ملاحظات اخرى ١‏ 1167273 .0 .“تف 1لدة و آخرين . :0 عطحرم هه 
6 -0. 1.10.1 بن لم500 عله ل 
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1 - ما يتبع ليس محاولة جديدة واضافية لاقتراح «وحل » لمسألة «الاستحالة». نحن 
نعتقد فى الحقيقة . مثلنا فى ذلك منل 11انمع 8‏ أعذاعامة0 وباءنمه15ع8 . بأن نقد 
لذ السياسي من ل ماركس . ليس محاولة اجابية ١‏ لتصحيح واكال » 
ريكاردوء وإنما هو نقد للنظام الاسابي للعلم الاقتصادي الذي قام ماركس بيكشف 
النقاب عنن- طبيعته ( «مقال البرجوازية عن ممارستها الخاصة » . مستعيدين في ذلك 
طريقة تعبير:]8626 0 ) . غير أنه . وحيث أن الاختلافات الجوهرية سوف تستمررء 
احتالاً . في الوقوع على هذا الصعيد داخل الماركسية نفسها ( نعني بذلك كل التيارات 
التي تدّعي الانتساب اليها ) فإن صياغة تأويلات متضاربة حول الاستحالة وطبيعته 
واهميته » أكانت وثيقة الصلة با موضوع ام لا . سوف لن تتوقف عن الصدور عن 
هؤلاء واولئك . 


سوف نحاول . ويشكل اكثر تواضعاً ٠‏ فهم ما قام بتحقيقه ماركس في الكتاب!11 

من الرأسهال » والدفاع عن وجهة النظر التي يبدو لنا أنها كانت خاصته . إننا لا نقوم 

بذلك بموجب احترام ما ديني للنصوص . ألم نقم نحن بالذات بنقسد ماركس في ما 

يتعلق بمسألة تحديد الريع ومسألة التباس تحديد الفائدة والهبوط الميلي معدل الربح'" ؟ 

ألم نتجراً على اكمال نصوص ماركس في ميدان نظرية النقد وفي ميدان الدورة' 0 

عاع بوه ؟ لكننا نشعر بأن المقصود هنا هو مسألة اكثر جوهرية بكثير . ٠‏ تضع موضيع الفعل 
الاساسي من الماركسية . 
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في الجزء الأول من النص الذي يتبع ( الفقرات من11 الى7111 ) » سوف نبين : 
١‏ - إن القيمة هي موجودة . وأنها قابلة للقياس . أي ان البضائع تتمثل فعلاً 
بكميات من العمل الاجتاعي المجرّد الكلي ( المباشر وغير المباشر ) تؤلف القاسم المسترك 
ل ل ل : 
١‏ - إن القيم هي مستقلة عن توزيع الدخل الى اجور وارباج . 
إن الاسعار ليست »٠‏ بالمقابل كذلك » ولكن انه بمجرد أن تُعْرَف قيمة قوة 
ار ل ا ا 
أن نقوم بما هو افضل من المقاربة الاولى التي حققها ماركس وبدون أن نشوه روحها ) . 
-إنه » فى هذا الاطار » ولكون المعيار يتمثل بكمية العمل المجرد » فإن ماركس 
يجهل مصاعب المعياز بالشكل الذى هوعليه عند سراقا : وآن الشروط الموضوغة من 
وال سوكس و لساري يق الاسعان والقيم ) ده اعجار وغل زو ولين معرار) + 
الرهان عليها ضئيل ؛ وأن اختيار عملة اخرى . الذهب . تتناسب مع الواقع 
ا ٠‏ لا يغيرٌ في جوهر الاستحالة . 
اخيرا » أنه يمكن الاستدلال على القيم انطلاقاً من الاسعار ومن الواقع 
ايده لطر د فاحرة . 
نعثر ثانية على ١‏ : يتم اقفال الدائرة ولا تؤلف القيم فئة ضبابية . ميتافيزيقية » 
قر سي كن ف ب ل ل “تحسّب ‏ لا 
تظهر بشكل فوري . 
في الجزء الثاني ( ابتداء من الفقرة1 ) سوف نتساءل إذا كان ممكناً الاستغناء ء عن 
هذا الأناف عير العينة والاكشاء وماك ماهر من الأسهان والاجوو + شرفي كيين 
حينئك : 
١‏ - إن هذا الاستغناء الظاهري يطرح مسألة تحديد معيار يتيح قياس نمو القوى 
المنتجة . 
- إن محاولة سرافا في تحديد معيار من هذا النوع اخفقت . 
. باللقابل ؛ إن معيار ‏ القيمة . يتيح وحده اعطاء معنى دقيق وجواب على مسألة 
راد راصم الو ا رد لير 
1 - لنبدأ بالتذكير حول كيف يمكن تحديد القيمة ( كمية العمل الاجتاعي المجرد 


وف 


المباشر وغير المباشر التي يحتويها انتاج وحدة من بضاعة محدكدة ) 3 
لنفترض نظاماً انتاجياً رأسالياً ينتج بصاعتين(1) و(0) » حيث الواحدة كما اللاخرى 
تدخلان قُِ الاستهلاك المنتج 3 الاستهلاك الضروري لاإعسادة تكوين قوة العمل 
0 الرأساليين . إذا اخذنا الكميات المادية المنتجة من(1) و(2) على التوالي على 
س أنه تشكل وحدة حسابية .» تصبح الاستهلاكات المنتجة والنهائية بالتالي » 
50 ال ال ار 0 المجرّد 
مجازيا للوحدة ٠‏ فإنه يرصد بالتالى لانتاج (1) و(2) ضمن نسب يشكل مجموعها 
وحدة . 
مثلاً . لدينا المنظومة : 
1 ع 0.4 ل 0.472 ل 0.271 
2 ع 0.6 ل 0.172 ل 0.571 


إل 


نستنتج منها فوراً ( ومن دون حاجة لاستخدام فرضية ما بصدد معدل فائض 
القيمة ) القيم التالية : 

115 إلا و 130 -2ن 

التي تمثّل الكميات الكليّة من العمل المجرّد المباشر وغبر اللازمة لانتاج وحدة من 
(1) ووحدة من( )2‏ هذه الكميات المادية هي معروفة ‏ ووحدة العمل هي كمية العمل 
المباشر المستعمّل . 

من المفيد أن نقوم هنا بتقديم ملاحظتين : 

٠١‏ - إن انتاج السلعتين(1) و(2) والذي تم وصفه هنا ٠‏ يجري بشكل متزامن . وهو 
على سبيل المثال ل انتاج العام 0 . بيد أنه يتطلب أن تتصرف وحدة العمل لمباشر التي 
جرى استتخدامها . بمخزون يساوى0,7 وحدة ( مادية ) من السلعة(1) و0,5 وحدة من 
السلغة(2) . خنة انق ناتي وسائل العمل عله تمن انتج سايق + أنقاع العام 321 

إذا كانت تقنيات الانتاج للسنوات السابقة مماثلة لتلك التي للعام5 ( ركود القوى 
المنتجة ) . فإنه يمكننا تقديم البرهان التراجعي]67؟ناء 16 التالي . 

لانتاج وحدة من(1) يلزم : 0,4 وحدة من العمل المباشر .0,2 وحدة من(1) و0.4 
وحدة من(2) . 


[”ى,2ق 


لانتاج 0,2 وحدة من (1) يلزم : 0,2 0,4 وحدة من العمل المباشر . 0,2 0:2 

وحدة من(1) و0,2 0,4 وحدة من(2) » الخ : 
المجموع5 يساوي : 0,25 -... +0,2(2) +0,2 -5 

فيعطي البرهان التراجعي اذا انه ينبغي أن ننتج خلال الفترات...(4م) .(3-م) 2 
(8-2) »(1-م) وم 1,25 وحدة من(1) ب(1,25 0,4) وحدة من العمل المباشرء 
(1,25 0,2) وحدة من (1) و(1,25 ا0,4) وحدة من(2) . وهذه هى نفس نسب 
المعادلة الاوق-من المنظومة . والكىء ذانه يتطبق عل المعادلة الثانية من المنظومة . 

هذه المنظومة جملة الستواتم +1ل8 :هه ... . تعطى اذأ القيمتين ذاتنه 1 
و2/ . ْ 

بالمقابل إذا تقدّمت التقنيات فإننا لن ناخذ صيغ الانتاج للفترات السابقة1-م » 
2 . الخ . لأن القيمة المنقولة عبر الرأسهال الثابت ليست قيمة عناصر هذا الرأسمال في 
الفترات 85-1 . 2-هم ٠‏ الخ التي جرى في غضوما انتاج هذه العناصر فعلا ,2 بل هي 
قيمتها الاجتاعية اي تلك التي تملكها في الفترةه . أي اليوم » لأنه يمكن اعادة انتا 
ضمن شروط الانتاج الحالية » التي هي اكثر فعالية . 

عندها وضبعنا تمودجنا للتراكم الموسّع المتوازن ٠‏ كناقد أجبرنالهذه الغاية على حساب 
قيمة المنتتجات وفقا لمعدل الحقبة اللاحقة . وهو المعدل المتوقع بالاستناد الى تقدم القوى 
المنتجة! , 

إن حساب القيمة لا يفرض حساب القيم التاريخية للعناصر المنقولة ولكن فقط الحل 
المتواقت لمنظومة الانتاج الحالية . 

هذه الملاحظة هي مفيدة بقدر ما انها تذكرنا بأنه ليس هناك ما يدعو للدحول في 
متاهات برهان يعود بالتاريخ حتى الجذور »كما جرت العادة . ومنذ بوهم باورك » ٠‏ على 
7 ذلك غاية ينبغى تحقيقها من قبل الاقتصاديين . 

إن القيم المحلدة ذا الشكل هي مستقلة قطعاً عن كل فرضية بصدد 

الور 5 ول ميتي معرفه با" اذا كان المنتتجون يتصرفون بكامل الناتج الصافي الذي 
ينتجونه اواهم تسنتعلوان 5 

111 . غير أن النظام الانتاجي الرأسمالي ليس محددا فقط بشروطه التقنية ( معاميلات 
العناصر الداخلة15نامه1 من الوسائل الانتاجية ومعاملات العناصر الداخلة من العمل 


7ع 


المياشم ر ) فهو محلاد أيضا بقيمة قر ة العمل . التي هي قيمة البضائع اللازمة لاعادة تكوين 
قوة العمل هله لتقت رض:: 1 ن هاده الاخيرة هى : 

050 2ن + ]2 )د بلا 

يملك النظام الانتاجي اذأ الخصائص الملخّصة كالتالي : 


مجموح الانتاج 01 ]| +0902. 1 2.452 
الاستهلاك المنتج 0701 +0512 دك4 ا 
ع الناتعد الصاق 03 + 0ن د00 ا 
8 كر العمل 21 + 050-2202 
- فائض القيمة 0 +0302 لكت 


إن معدل فائض - القيمة 1009 ا ا 
لقاعدة ماركس (/ا عام ١+‏ +م)* 


37 آم /» 6 
0١20 + 0.20 - 5‏ + (0075 ع 0.472 + )0١21‏ 
0 - 0.30 ل 0030 -ل (0070 ع 0.172 + )0١:501‏ 
5 -ح 0.50 + 0050 + 1:45 المجموع 
يمكننا الاستدلال . فى هذه المنظومة . على المقادير المميزة لتحليل ماركس 
التركيبات العضوية( /ع) والمعدل0 +0 /اضم)ع : 


باج عل/ام بل 21/7 
21 ©9 3753 96 100 (1 
3 3 © :100 (2 
6 26 96 290 96 100 (2) + (1) 
| هوذا اذا وصفنظام انتاجي مؤلف من 
فرعين . والشىء ذاته ينطبق عا لاتظارانا تي من 0 فرح . سوف تلاحظ أن الفروع 
(0) و(2) ليست لمااية علاقة مع القطاعين 1 !1 فالكتايد ‏ 11 من 
الرأسمال . والتحليل لا م هتأباعادة الانتاج ( البسيطةاو الموسعة ) المفترضة 
مضمونه قُِ البنية الا حمالية للنظامالانتاجي . 1 -إك 0 المقار بة 


( 
( 


8 


7 


الاولى » لماركس تقو يم .على اخحذ المعد ل الوسطىى ,رن + ع/آم 
وتورزد قائض 0 9 وفقا لهذهالقاعدة َ( .بين الفرعين(!) و(2) سكل يتناسب 
58 قيمة الرأسمال المقدم(: +ع أى 5 


الربح(1) ح- 524 السعر(1) - 9ل ] 
الربح(2) - 0,26 السعر(2) - 1.26 
حمر الأر باح - 0,50 مجموع الاسعار - 245 


هل يمكننا القيام بما هو افضل من ذلك . من دون الخروج على روح المنهج الذي 
يعبّر عن نفسه في منأسبة تحقيق عملية المقاربة الاولى للتحويل للك في الخناب اا 9 
لنفترض اذا الاسعار التالية . كاشكال متحولة 
171 -إم و 2 2م 7 
حتت يكز فاتعى , القيمة معاداً توزيعه بشكل يتناسب مع الرأسمال المقدم وذلك 
وفقا لمعدل ربح؟ . 
فيصبح 5 المنظومة التالية : 
(1م0,2 +2م0,4 +48 0) ( +1) لام 
(1م0,5 +2م0,1 +0,698 (م +1) دهم 


-1م0,2 +2م0,2 
نلاحظ أن قيمة قوة العمل . خلافاً لسرافا » 0000 السياق الانتاجي 
كرأسا ل متغيرٌ ( وليست معتبرة كإحدى فئات التوزد . اما الاجر الاسمي للا المعبر 


عنه في منظومة الاسعار 1 فهو يؤمن جزاء قوة | اكات لا 
ويصبح بالتالي ممكنا اختزال المنظومة الى معادلتين : 
آم دع +2()1عوهره + 1ع0,28) 
آم دم +])(2ه0,22 +1م0,62) 


هاتان المعادلتان اللتان تتضممتان ثلاث مجهولات تحددان تماماً المنظومة 6 معر فارق 
يعادل عامل نسبة واحد تقريباً .اى ! : نما _تحددان المعدل1 والسعر النسبي 2م م 5 


وق الحقيقة تتيح هذه لطر المتشكلة من هاتين المعادلتين التعبير عن صلة ب, 
وم مستقلة عن؟ كترحمها : 
08 5 


92 + 0.6201 482 +1م0,28 


6 -- 2م48 - 2م1م6 - :1م62 
ضمن صيغة عامة : 


قف 


0 ع 22ي ل 2م1مط + 17مة 
وإذا وضعنا2م0 ح- - 1م يصير لدينا معادلة من الدرجة الثانية متكونة من 6 


# ,لودك 1 20008 
أصلاهاو726 221+ ه] * 
احدههما سلبي 
ْ 540 6-0 62 
1ه 
000 124 0200000 
والآخر ايجابي : 
04 52 
03 335111940 وتم 


اذا المنحني 1 0 


|! 


27م + 2م1طط + 13أطة 


هر قطم زائد016طيءمنرط حل »اتى 
خطّان مستقوان يمرَّآن في الأصل ( نقطة تقاطع محاو 2 -)(غندما نكرل 
0 دام تكون0 22م ايها . حيت ونال مف خط مستقي بقع بالضرور؟ اي 
الربع الشهالى الشرقي من منظومة الاحداثيات . هذا يترجم حقيفة 1 
صلة 1252م تنتجح عن منظومة حقيقية لأسعار معاينة اال لس وو ه11 ا 
محتلفتين ٠‏ فإن42 -52 هي دائ) إيجابية . وهنإك دائا | حا ل واحد حقيقي وواحد فقط . 
بكلام اخر , أن السعر النسبي52 / 1م هو محدد و1 يف 

وفي الحالة التي نحن بصددها ء مثلا . باختيارنا كعملة 1 1م يصير لدينا : 

1 ح ربلععء 90 25,6 داع 1-076 ع 2م 

إن المثال البياني الذي تمت بئورته هنا على اساس وجود فرعين يمكن بسطه الى نظا 

سن فرع ٠‏ وذلك باحلال الحسات الما! لبى [ع01 50111 نحل التمثيا ل الايضاحي في مجال 
كر عدون مما يتناسب هنا مع شروط صلاحية نظرية 5نافم 1,06 رع 2 

في الحقيقة 2 اال 

0 +1 /1)<مهم 


يدل على أن الخط الاتجامي م هو محدد مع فارق معامل تناسبية ع0 لمعك 11]عم» 
5-16 واحد تقريباً . 
7 إن النظام الانتاجي الذي جرى وصعه يبذه الطريقة هو اذاً مقفل . ويمجرد ما 


قيمة قوة العمل مسح ير نل لوسك مسار 
0 0 0 51 -8 تنضاف 0 المعادلتين اللتين سبق أن اعطيتا . فإن 
معدل اربخ والاسعار النسبية تصبح محددة ل 


١م‎ 


تصير عندئذ مسألة اختيار العيار . فى الحقيقة » مشْألة اختيار عملة » اى مسألة 
اختيار عامل تناسبية . فيكون المعار الحقيقى للاسعار التي تم حسابها مهذه الطريقة هو 
هل ينبغي علينا اعتابر ان ماركس يفرض على نفسه شرطاً إضافياً ٠‏ اي : 
أ- اما تساوي الاسعار والقيم . هنا : 
45 ح جم زم كك 
ب - أو تساوي الارباح وفائض القيمة » هنا : 
0 -2م0,30 +0,1081 
إن الواحد او الآخر من هذين الشرطين يمكنه تحديد عملة ( عامل تناسبية ) . من 
الجائز تصور وجود منطق ما لاختيار واحد من هاتين العملتين . لأن المقصود , بالنسبة 
لماركض . هو معرفة كيفية اعادة توزيع فائض القيمة من خلال المزاحمة بين الرساميل . 
ينبغي حتى . على هذا الصعيد » تفضيل عملة ماركس الثانية . لأن العملتين ليستا 
متعادلتين إلا في مقاربة ماركس الاولى . وبمجرد التخللى عن هذه الأخيرة » وكون 
المعادلتين الخطيتين اللتين تحددانها ليستا متشامتي الوضع دعناو6)1 045 سمط » فإن 
الحلرهالتي تعطيانها ( الاسعار المطلقة ) هي مختلفة . 


12 


كائناً ما كانت العملة ‏ التى تعبر عنها المعادلة العامة  :‏ ر 
ع1 عضصط +881 فإن المعدل” هو محدد ( هنا . 2546 ) ايضا النسبة © (هنا 
3 ) . 
العملة(ة) التى تتناسب مع تساوئ الاسعار والقيم تعطى هنا : 
1,180 زم 1,270 2م 0,490 عبن 


3 1 2 ][اص 02 -2م 91 -ب/17 


7 


لكن كون الاسعار النسبية ى) معدل الربح.. محددة ومستقلة عن العملة . فإن 
التأثير (١‏ الناتج عن اختيارها هو ضعيف جدا : وهو يحدّد عامل التناسبية فحسب . 

1 إن إختيار العملة ليس له إذاأ اهمية نظرية في ما يختص بمسألة الاستحالة . لكن 
اختيار العملة إذا امكنه أ ن يكون اعتباطياً ؛ في مجال النظرية الاقتصادية . فإنه ليس كذلك 
فى حقل المادية التاريخية . إن الاسعار | لم تتشكل كأسعار نسبية . ولكن كأسعار مطلقة 
ا ا للق فونه امبو و كال سمي ور 
0 انا » » عملة جرى ادخافا « لاحقاً )2 . والعملة الحقيقية كان فعلا بضاعة 
خاصة . نعني بذلك المعدن ن الثمين ( ذهب / و/ اوفضة ) . 

هل غير التخلي عن قابلية صرف النقد في شروط التبادل بشكل جذري ؟ نجد هنا 
مجدّدا مسألة سبق أن اجينا عليها فى مكان آخرا"ا 

من جهة . نلاحظ أن اعاد الذهب كمرجع لم يختف ( بعد ) على مستوى النظام 
الدولي . وهل يمكن أن يحصل ذلك ؟ نحن لا نعتقد ذلك طالما أن التشكيلاات 
لزانت لبه لمعن ااجها دان مكيلة واسارة . عامية ( على المستوى السيامي كما على 
بقية المستويات ) . إلا اننا نشك في أن يكون ثمة معنى لوجود امبريالية - كبرى من هذا 
النوع . لكن . عا ل اتمترع نري لاعس ابيقادارت انية نمط دولوي عالمي عانم 
اورويل الشهير المسمى 1984 ) . غير أن المقصود سوف يكون شيكأ آخر مختلناا ع 
الرأسالية ولا هو بالاشتراكية . ىا سبق أن قلنا ذلك . 

من جهة اخرى . نلاحظ أن الفخل عن قايلية الصرف الداخليٍ على مستوى 
التشكيلات الوطنية يغير بشكل فعلي في شروط الاصدار النقدي باسقاطه للحاجز 
الداخلي ( ولكن ليس للحاجز الخارجي). 

1ع لتجمل ناك 

إن التسليم بنظرية القيمة يعني إذأ التسليم فعلاً بأن الاسعار والارباح يكن حساءها 
كأشكال متحولة للقيمة . يمكننا تجزئة هذا الاقتراح على الشكل التالي 

سل ا ل ل 5 

أولاً : ن العملية تملك حلا رياضياً . إن كون النظام الانتاجي محددا بالعدتاصر 
الداخلة من 0 الثابتة ( وفق معاملات تقنية مادية ) من جهة . وبقيمة قوة العمل 
من جهة اخرى . فإن الاسعار هي مشتقة من القيم الاصلية : 


م٠‎ 


ثانيا + إق العطلية عن فك يوغنة".'والخرط التوعية ابلق #طلبه »هو امزال 
الاعمال الملموسة الى عمل تجرد . وماركس يفعل ذلك . هل هو مخطىء ٠‏ كما يبدو انهم 
يقولون ذلكء . على الاقم ل مني اواك الذين يعتبرون الاسعاروالقيم شو قابلة 
للقيام في ما بينها ؟ نحن لا نعتقد ذالك ٠‏ إن التبادل يختزل فعليا الاعمال الملموسة الى 
قاسمها المشترك : العمل المجرد . يضاف الى ذلك ٠‏ ان ميل الرأسمال واقعياً ٠‏ وبنزعه 
لكفاءة العمل ٠‏ هو اختزاله الى حفيقة العمل المجرد »كا بين ذلك22020ع 812 . بصدد 
هذه النقطة . نحن لا نتبع حجة]])8606 #عاأعانة0 وناءزمموطامء8 . الذين 
باستخلاصهم أن القيم 0 في ما بينها » يبالغون في الذهاب 
بعيدا ويرمون الطفل مع ماء الغسيل'© 

ثالئاً د لايع المواهي تفن العملة 0 

ن نختار عملة ما » بصورة كيفية , او عملة تتوافق مع احد شروط ماركس أو عملة 
مركا مد 

حو يه كر يختلف عن معدل فائض القيمة . في هذه 

ج . على العكس . نحن نعتقد أن العكس هو الذي يتراءى غير قابل للتفسير 
(إيزدي ال فصل لطرية الابعلاتية عن فاغذتها القيدية: : 

ب - بالعكس . إن منظومة تجريبية معينة » تتميز باسعارها . المطلقة واذاً 
النسبية . وباجرها الاسمي , واذاً الحقيقي » وبمعدل الربح خاصتها وعملتها تتيح 
الارتفاء محدداً الى منظومة القيم التي هي في اصلها . 

إن المنظومة التجريبية المعنية تبدو في الواقع للملاحظة , كمنظومة من اربع 
معادلات ( نظام انتاجي من فرعين ) : 


1م ع (ح ل 0.47()1 + 2م4١0‏ + 1م2١0)‏ عصؤئؤورة (1) 
2م ع (م ل 67()1 0١‏ ل 2م1١0‏ + 1م5١0)‏ ؟أاع نتلوم (2) 
2ل 0 0 عد بن ععلوأةة (3) 

- (2م1م)1 621 ام (4) 


هذه المعادلات هي مين » لأنها ليست إلا تقعيداً للحقيقة المباشرة » بيغا تثّلَاه » 
2 .* .2 والعملة . الصلات التي تربط هذه المعادلات . في الحقيقة ٠‏ نقرأ مباشرة 


ام 


منظومة القيم التي هي خلف منظومة الاسعار هذه » وهي التالية : 
1س ح 0.4 + 0.472 ++ 0١201‏ 
2 ح 0.6 ل 0.172 + 0250701 

ما يعطينا القيم الاصلية هذه والتي هي مستقلة عن التوزيع ( بيئا ليست الاسعار 
كذلك ) . 

في الحقيقة ان المعادلاات(3) و(4) لا تهمنا : نقرأ مباشرة ف 00 
من(1) و(2) المعامللات التي تتيح لنا حساب القيم ا “ثوابك هذه المنظومة هي : : 
وا ل يو ا سود ل كر 0 
مباشر . 

هناك اذا تطابق ثنائي ‏ التشارك عناوهلاتصنا-اط بين المنظومتين : 

هذا التطابق قيم ‏ اسعار يعني فعلاً ان القيمة المؤلّدة في السياق الانتاجي يمكن 
اعادة توزيعها بما يختلف مع الاخذ بعين الاعتبار فقط لهذا النظام الانتاجي . 

اعادة التوزيع الفعلية هذه ( الاسعار ) هي نتيجة تحديدات متعددة وفي الاخص 
ثلاثة : 

١‏ - بنية النظام الانتاجي ( ومعدل استغلال العمل من ضمنه ) : وهي المحدد 
50 

كف - تؤاخم كم 'الرَستاميك” :.وهو المستوى الثاني الذي يميز النمط الرأسالي 

؟- الظروف التارينة التي فرضت تغملة فعلية نفسه في لها ٠‏ وني غائد فتط 

عاقل. “العناسبيّة ا 5 شا 98 

المعيار الحقيقي اذا ( المحدد في الدرحعة لاخر اهز الشتط السة ‏ إلاعانه 
د ا ال ل في 
جوهزية .. 1 1 

وماركس يبيب على ذلك بشْكل صححيح جوهريا رغم كون هذه الاجابة غير 

ناجزة . في الكتاب 111 . ومؤلفه هذا . هو هنا ايضاً مؤلف غير ناجز .» كا هي حاله 
بصدد مسألتي الريع والفائدة . لكنه ليس غلطة . فامقاربة الاولى يمكن اتباعها 
بخسات أكثد- إرضاءً أن اركتالانك' :ذلك" بشرط احذ هذا آتسشات يفنا وقفاً4ة هو 
علية" لق "ادير قت درت ل لاد موقا ادو قراف لسارو 


اه 


التي تشوه التحديد الاسامي - في الدرجة الأخيرة وليس على انه تمرين رياضي شكلي . 
ميال ماكر اح سوا لوو اسم يكم 
بالحري على مستوى النظام الرأسهالي 
هنا أيضاً » إذا اردنا اليرت الاساسي . اي تأثير المحّدد الجوهري . فإن 
التوضيحات عبر تّثيلاات بيانية مصاغة بالقيم هى اكثير فعالية من 00 
السريرة ‏ للدم 6 لصاف الا يهان .> ذلك دنا فيان الاق الاق نا 
قوانين اعادة التوزيع الدولي لفائض القيمة وفائض العمل . 
111 العا وروا ا 2 جد او 5 من المنتجات وفي 
الشروط الحقيقية للانتاج ٠.‏ المتميرة باختلافات التركيب العضوي التي نعرفها , فإن بنية 
الاسعار ملف فليلا جدا عن بتي القيم المتحولة كما يفعل 000 ن في مقاربة 
اولى . والاختلافات ترجع اكثر الى عوامل اخرى ( الاحتكارات , ال الطرمية وفي 
الحقيقة فزن تارب الاد قلا ركان كني عملا ا 
1 - إذا كانت القيم مستقلة عن التوزيع . فإن الاسعار النسبية ليست كذلك , 
وي 0 :اقاحسبكاها مباشرة . كما عند سرافا . 
لماذا اذأ استنتاج الاسعار من القيم وعدم الأسداء يع ناك ولت ”درن 
طرح مسألة القيم التي تتثاشب حي لماذًا هذ" الالتقاف'عثر القيمة ؟ 
الخواب هو . من جهة-؛ أن:القينمة كمعيار لا يمكن استبذاهنا( ليس هناك من معيار 
آحر ممكن . ومطلق معيار آخر هو معبار مرك ١‏ يتغيز بشكل مرافى لما يقيسه . وبالتالي 
فهو ليدنْ معيازا حقيقة ) '.-لايمكدد اقتبار أنْ' هناك د كات ' نوق ال ظات اند 
اقتسامه : فطبيعة القالب ترتبط بالطريقة ال لني بها يجري اقنسامه . ومن جني ازج . ان 
- القيمة يسمح بتحديقا غر القؤى' اللذبة شك لايق وموضوعي وهذا مالا 
اه آخر ٠.‏ ناقص وأذاما ". 3 
8 اأسظية يوا عير دز ووالة ا رن اننا عن قادا سن باع انه 
الاسعار النسبية ومعدل الربح - وحيث بإن"عنقدك الائكر التقيقية هو مق أ - ١‏ 
لحن تبيفه اسارج واله ب اجيم ف د اقدد ل افيه ارك في بطري 
العالية.< هل تيتوتجد مغياز "يتك التات<: ج:الضاق"فن "دون ت نشي بين يتش الازيع (ذ.. 0 
بشككل مسنتقل“ذاتياً إن الاجانة عل هذا الستؤال هن أنائئ + ا : 


00 


لننظر لماذا 

إن علي لبززنا للنظام لا يماثل تحليل ماركس . فهو يستبعد قوة العمل من السياق 
الانتاجى . لكى يعتبر الاجر » ليس كقيمة قوة العمل ولكن كاحدى فكات التوزيع : 
لدلاك نبو يكم الظرية عل لكر العا : 
0.4 ل (م ل 1) (2م0-4 ل 1م2:١0)‏ 
2م ح بسم.0 + (م + 1) (2م001 + 1م5:١0)‏ 


1[ 2م05 +إم3 0 
بهذا المعيار » تصبح؟ ولا في علاقة خطية مستقلة عن الاسعارم : 
(ع -1) 8 در 
نتحقق هنا : 
إنه فى حال كانت! >8« و0 2 تصير :5|.| + !2 و]1,3| +دم 
) الاسعار هنا هي القيم ) 
تصير المنظومة في الحقيقة : 
1م ع 0.4 عل 2م0.4 ل 1م02١0‏ 
2 ع 0.6 لل 2م001 + 1م005 
1 ع- 2م5١0‏ +- 1م003 
ب - إنه فى حال كانت0 -دتع« .70046 -8 -: تصير22 1 -1هم و1,27 -52ه , 
تين انظومة : 
(1م0.2 +2م0,4 )ل + 1) دام 
زاع0.5 +0,152) م +]) <-مم 
1م03 +2م0,5 1 
حيث إذا تراكبت المعادلتان الأوليان تعطيان : 
0 -22م4 -2م1م -ج[مد5 
في هذا المعيار .7 و8 ها في علاقة خطية يمثلها الخط المستقيم في الرسم البياني رقم 
٠‏ بيها يعطي معيار ما آخر علاقة بينة و« ليست لا خطية ولا وحيدة التغير في الاتجاه 


5م 


01010 ل الرسم رقم 2 0 


8 


34 


رسم بياني رقم 2 


لكن هذا المعيار » هل هو افضل من معيار آخر ؟ لقد برهن :8606 وئوذاء0271© أن 
لا شيء من هذا القبيل: 

١‏ لأن هذا المعيار يفترض معالحة الأجر على الطريقة السرافية . واذا كان هذا 
الاخير مدموجاً في السياق الانتاجي ك رأسمال متغيرٌ فإن المعيار يتغيرٌ عندما تتغيرلها : وهو 
لا يعود مستقلاً عن الاسعار . 

؟ - لأنه وحتى ضمن الصياغة السرافية » وكون الناتج الصافي يتغيرٌ مع الوقت 
( نتيجة للنمو ) فإن المعيار ليس مستقلاً عن الاسعار . وهو مرن : 

إذا أعدنا اذاً ادماج ب٠‏ قِ السياق الانتاجي ٠»‏ كما ينبغي فعل ذلك ٠.‏ وكائناً ما كان 


المعيار » يكون لدينا ثلاث معادللات واربع مجهولات(1ه 22 وبو) . نستطيع دائياً 
التعبير عن: بشكل مرتبط مع . لكن العلاقة لا تعود خطية ولا حتى بالضرورة 
متناقصة وحيدة التغير في الاتجاه ( وهي من نمط ما تم وصفه في الرسم 2 ( 

1 إن المسألة الاساسية المتَضْمَّّة فى النقاش ‏ اختيار القيمة كمعيار او اختيار شيء 
آخر ‏ هي مسألة القياس الدقيق والموضوعي لتقدم القوى المنتجة . 

لنفترض إذا نظامين انتاجيين 


نظام العام صفر : 


1م > 01س + (م + 1) (2م212 + 1م211) 
2 ع 7202 ل (م + 1) (2م022 د 1م221) 


تم ع 01كوس + (ح + 1) (2م212 عد 1م211) 
كم ع 502وثيو ل (م لل 1) (2/م3'22 + 082151) 


إذا اخترنا نفس المعيار لوصف النظامين . يصبح لدينا صلة بين و: معبرا عنها 
باحد الرسوم البيانية الثلاث التي تتبع : 


كم 


0 عصيعؤورة 


1 


1 .غقلز5 


0 


1 و1 


0 عصغنووه 


4 


1 .]5(ه5 


31 


5856226 0 
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ام 


الرسم البياني 2 
معيار سرافا المستنتج من 
النظام صفر 


الرسم البياني3 


معيار سرافا المستنتج من 


النظام واحد . 


هل يمكننا عندئذ مقارنة النظامين صفر وواحد من وجهة نظر تقدّم القوى المنتجة ؟ 

إن معيار سرافا لا يسمح بذلك . وفي الحقيقة يستطيع المنحنيان أن يتقاطعا ويكون 
احد النظامين في موقع ارفع او ادنى من الآخر تبعاً للمعيار الذي تم اختياره . 

زد على ذلك أن معيار سرافا لم يحدد لهذه الغاية . فقد جرى توخيه فقط كوسيلة 
لتحديد توزيع مستقل عن الاسعار . وهو يجيب على هذه المسألة في نظام معطى 
( الشرط التزامني 52657081906 ) ولكنه لا يعود يجيب عليها عندما يتطور النظام من 
حقبة الى اخرى ( الشرط التطورىعناو1ه70طء013 ) . اذا » حتى على هذا الصعيد . 
هو فشل : فالقالب الذى ينبغى اقتسامه ليس محدداً مسبقاً . 

إن معيار سرافا لا يتيح استنتاج كون نظام ما متفوقاً على آخر إلا في الحالة الاسطنائية 
لتقدم متشابه الوضع عناو1] 006 ده . في هذه الحالة يكون لدينا الرسم البياني رقم 
4: 


الرسم البياني4 


الرسم البياني5 


8م 


من جهة اخرى . نعلم أيضاً أن النظرية الكلاسيكية المحدثة التي تطرح على نفسها 

هذا اا السس م شف د البياني 
. لكن هذه النظرية لا تملك اية قيمة علمية » كها بين ذلك سرافا . وهي تستدعي 

العا النتائج المبتغاة » فهي حشوية . 

11 - بالمقابل » يتيح معيار ‏ القيمة قياس تقدم القوى المنتجة من مرحلة الى 
اخرى.. وذلك هو السبب الذي جعل ماركس يختاره . 

لمن تن العدل تجاه سارك » تحجيم اقتراحه ‏ اختيار القيمة كمعيار الاسعار ‏ الى 
البرهنة على أن هذا المعيار « يشتغل » » اي أن الاستحالة هي ممكنة . إن الجدال بصدد 
الاادتيالة بيو ملعتا عير لقث كمية لدو الى اناده وهو الدتن أساضا مظلفا : 

والحقيقة ان ماركس كان يفتش عن اداة تسمح بقياس نمو القوى المنتجة . هذه 
الأداة » هي القيمة . والواقع أن كمية العمل الاجياعي اللازمة هي في النهاية « ثروة » 
المجتمع الوحيدة . والقيمة هي مستقلة عن التوزيع . 

معيار ‏ القيمة هذا يرجع الى مقارنة حالات التقدم لنظام ما(0) بآخر(1) ©(٠‏ » 
الخ . على امتداد محور.الاحدائيات» . على امتداد هذا المحور تكون0 -5 ويمتص 
الأجرننا كل الناتج الصافي . والنظام الذي يرفع الى الحد الاقصى عندما تكون0 - 
يرفع الدخل الى حده الاقصى او ايضاً يخفض الى الحد الاقصى وقت العمل الاجتّاعي 
اللازم لانتاج مجموعة معينة من القيم الاستعمالية . وهو يتناسب إذاً مع قوى منتجة اكثر 
فعالية » واكثر نموا . 
بالمقابل » يرجع معيار سرافا الى مقارنة الانظمة على امتداد حور الاحداثيات7 . فإذا 
كانت0 -<8 . تصيرع > ود يمتص الربح النائج بكامله . ويعتبر النظام الذي يرفع 
معدل الربح8 الى الحد الاقصى في المرتبة الاعلى . أليست الحالتان متاثلتين ؟ ليس 
بالضرورة . أن نتيجة طريقتى المقارنة لا تكون ممائلة إلا إذا كان المنحنيان(0) و(1) لا 
يتقاطعان . أما إذا كانا يتقاطعان فمن الممكن ألا يرفع النظام الذي يبلغ ب« درجتها 
القصوى .: الى الحد الاقصى . 

لماذا الوضع على هذه الشاكلة,؟ إن مقارنة الانظمة على امتداد محور الاحداثيات 
.(0 <5) تأخذ بعين الاعتبار » وبشكل متواقت ٠‏ ( في منظومة ترتكز على سلعتين ) 
المعاملات الاربع11 .212 2216 و22 التي تتناسب مع العناصر الداخلة من العمل 


4 


المباشر . تصبح الانظمة الانتاجية 2 في الحقيقة » ممثلة على الشكل التالى(0 -6) : 


1م ع 7201 لك 2م212 ل 1م011 
2 2 ل 22282 كد 1م221 


وتصبح الاسعار حينئذ مماثلة للقيم 5 
بالمقابل . إن مقارنة الانظمة الانتاجية على امتداد محور الاحداثيات: حيث(0 - 
») ء. يعني اننا لا تأاجذ بعين الاعتبار إلا المعاملات الاربع الاولى ( انتاج البضائع 
بواسطة بضائع لا بضائع وعمل مباشر ) واننا نهمل معاملي العناصر الداخلة من العمل 
المباشر . تصبح المنظومتان عندئذ , في الحقيقة » ممثلتين على الشكل التالي(0 -«) : 
1م ع (+م ل 1) (2م12ه + 1م211) 
2م حع (م لل 1) (2م222 + 1م221) 
إن معيار ‏ القيمة هو متفوق لأنه وحده يعتبر الانتاج نتيجة لمجمل المعاملات التقنية 
خلاصة هذه التحليل هي جوهرية : إن النظام الاجتّاعي الذي يتيح رفع معدل 
الربح الى حده الأقصى ( مقابل اجر معين معطى ) لا يرفع بالضرورة نمو القوى المنتجة 
الى حده الاقصى ( تخفيض وقت العمل الاجتاعي ) . 
ليس هناك من سبيل للاستغناء من نظرية القيمة . فهي وحدها تتيح ربط المقادير 
الاقتصادية ( الاسعار والمداخيل ) بقاسم مشترك ‏ القيمة » اي كمية العمل الاجّاعي 
اللازمة ‏ مستقل عن قواعد التوزيع ( استغلال » مزاحمة . الخ ) وذلك سواء في حال 
تمييز مرحلة معينة ( تحليل سكوني تزامني ) او تي حال قياس التغيير الحاصل من مرحلة 
الى أخمرى ( تحليل دينامي تطوري ) في تقدم القوى المنتجة . 


» ارجو أن يجد11ه"1 4110156 ههنا التعبير عن امتنانى . إذ شاء مشكوراً قراءة الصيغة الاولى من هذا الملحق 
واشراكي بملاحظاته في صددها . 1 

١1)ناء‏ ا “7المطاطعظ ,علاء2) ,ناعم 8 . المذكور سابقاً : 

(؟) انظر اعلاه . بالاضافة الى : 
اء أموعقنا فعصهطءة 1 (عاصعء هل 11 .مدك ملتجفص] امعصممملءمعك عا نك عسصوا لسغم ]1 


.لمعم عل لانها بل علاعنتصفاصف) كلفط هل) .ختنك نك 76 بجر تلد 12 عل نم1 د[ 


9 


زفق 


71م أفعوفص! امصصع جره أععل ع1 العلمتتصفحط ها عل عتتغطا) ععصة ...لموغم! ععومصسكن".1 
.عانق نال عتمغط)) ,كلناك نك 77 .جز أء (علف لصم ذا عل عسمفطل)) ختياد 


(غ)نت21؟ 12 نل أماهلاء اهوغص1 عوصود1.6 » الملحق . انظر اعلاه يفنا التطور اللامتكافىيء ص 
0١‏ وما يتبعها ( الطبعة الفرنسية ) ونقد نواقص التأويل لماركس في ما يتعلّق بالنقد . الذي 0 من 
بين اشياء اخرى .»13142111011 0 5013226 ( المذكورة سابقا ) . ْ 

(6) التطور اللامتكافيء ص ١45‏ وما بعدها ( الطبعة الفرنسية ) . نعثر هنا مجددأ على النقد الذى وجّهه ماركس 
لسميث بعد أن قام هذا الاخير باختزال قيمة الانتاج الى جملة لا نباية لها من المداخيل ( اجور وارباح ) المولّدة في خلال 
الزمن السابق . 

ذ) : الرأسهال الثابت ٠‏ : الرأسال المتغيزٌ اط : فائض القيمة لا . القيمة . 

3 : قيمة قوة العمل . 


(5) فى ما يختص ببذه النقطة ء قامت 011 تأصناطظ ع1 2126هميلا فى : 


وعدك#عطعع ,لماتصقه )© )هاثل :“لتصصمكذ3 علء) ملان.]) 


عنانولامم 2[ ناد 
ا ل للقت 


بالتذكير بأن النقد , عند ماركس ليس « حجاباً ٠‏ ولكنه يتدخّل بشكل فعال في التبادل الذى ليس هو تبادل 
بضاعة با بضاعة ولكن بضاعة ا نقد ونقد با بضاعة . 

(7) التطور اللامتكانيء ص 7١-7١‏ ( الطبعة الفرنسية ) . 

(8) كتاب : تناع ع8 لا 26110101 .20011112 المذكور سابقأ ص ١‏ وما يتبعها . 

(9) اطروحة التطور اللامتكانيء ص "١‏ وما يتبع ( الطبعة الفرنسية ) 


لك 


حاتمة 


تكون وتوزيع فائض القيمة الجماعي في النظام 
الامبريالي 


إن الصياغات المبلورة في الفصول السابقة طمحت الى التحديد بدقة لطبيعة 
القوانين التي تحكم تكوّن وتوزيع فائض العمل المنتهب من المنتجين في النظام الامبريالي 
المعاصر . 

والنتائج التي توصلنا اليها تقع من جهة على صعيد المنهج ومن جهة ثانية على صعيد 
حقل تطبيقه . والمنهج يدعي أن تكرّن وتوزيع فائض العمل ليسا محكومين بقوانين 
اقتصادية بسيطة او معقدة ولكنهما ينتجان عن صراع الطبقات الذي يعمل . في النظام 
الرأسالى . على قاعدة اقتصادية » هى نفسها تعبير فى الدرجة الاخيرة عن قانون 
اليم , ْ ْ 

أما بالنسبة لحقل تطبيق هذا التحليل وفق اسس المادية التاريخية » فإنه يتضمّن 
بالضرورة ودفعة واحدة . في الحقبة المعاصرة ٠‏ مجموع النظام الامبريالي العالمي إن 
تحليل صراع الطبقات ليس له معنى ( ثوريا ء بالطبع ) إلا إذا كان أولاً تحليل 
الضّراعات والتحالفات الطبقية على المستوى العالمي » ومن ثم فقط على المستويات 
الوطنية التي تخضع له . 

إنها هنا الحدود التي تفصل التأويل الثوري للماركسية عن تأويلها المحافظ . وإن 
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لقد حدد مارك ن نفسها. منهج المادية التاريخية . في نتاجه . بوضعه ايأه فى 
تعازطة سوب الفلبنات الرجوار يه الخالية و. التي يلقت ذروتها مع التعبين الحتفل ,عن 
التاريخ كتحقيق للعقل ٠‏ وذلك في خط فلسفة الأنوار للقرن الثامن عشر ) والمادية الآلية 
( التي بلغت ذروتها مع الاقتصادية الريكاردية التي نصّت الصعيد الاقتضادي علا 
ال 1 ْ 

فها بعد . قامت الحركة العالية الاوروبية . وبعيداً عن أن تبلور الاهمية الثورية 
لقطيعة ماركس ى مع التقليد الفلسفي الاوروبي ( الب برجوازي ) . بالانخراط من جديد في 
قوف الأتحافات المحتلقة هذه الفلشفة السابقة .. والفودة ال كالظ + الأولة عل انا 
« استعادة » لتفوق القيم المعنوية للتقدم من جهة » واتخاذ البحث منحى جانبياً تمل 
بالتفتيش ن المادي عن قوانين مشتركة للمجتمع والطبيعة ( والذي هو في اصل ال018-080 
السوفياتي مرو را ببوغدانوف)'" من جهة اخرى ؛ تشهد على هذا الاندماج من جديد . 
هكذا تكونت تدرجياً , ماركسية غربية » . والتي بتشكيلها امتداداً للفلسفة البرجوازية 
( الغربية ) . جعلت الماركسية تفقد قيمتها الشمولية الحقيقية في تصوّر العالم 
الشيوعي. هذا الاختزال الغربو مركزي رافق عملية التكوّن التدريجي للنظام 
الامبريالي . وهذا ليس من قبيل الصدفة . أن تشكل النظام الامبريالي خفف »في 
٠ 01‏ من حدة الصراعات الطبقية في مركز النظام , ناقلاً التناقضات الكبرى الى 


ا ##أضيع قار «التزروق لل رسيي كصدعي بالفيرورة أذ تين 
بتفوّق الحقل العالمي لصراع الطبقات على الحقول الوطنية . والحد الفاصل الذي يباعد 
نالعاو التورى ١‏ الللدى ب المارى وين الحبار حاف اتويت لان نصاعدا 
باتجاهه المالىء - للامبريالية » يقع بالضبط هنا . 

إننا نقصد . في هذه الخاتمة , الى توضيح وإطالة هذه النتائج . في ما يمختص 
بالمنهج . نعتبر أن الادراك الصحيح لجدلية صراع الطبقات القاعدة الاقتصادية 
بظرح ماله الطايخ الجماعي لتك ن فائض القيمة . ينتج عن ذلك أن التكوّن والتوزيع 
لفائض العمل ( وفي ما يختص بالترزيع » ادراك هذا الاخير في حقله الحقيقي ) هما غير 
قابلين للانفصال . إن خاصة المأركسية العقدية هي بالضبط في فصلها » باسم حجة 
« مضادة للتداول » دءؤكنعه210انهرء11م2 » مزعومة تهدف الى تبرير موقفها الما ليء - 
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0 . هذا الموقف يترافق عندئذ بموقف اقتصادي يظهر اندماج الماركسية من 

فى فلسفة المادية الآلية البرجوازية . هذان الموقفان . غير القابلين للانفصال » 
ميزان الماركسية الغربو - مركزية المالئة ‏ للامبريالية ( ١‏ الماركسية الغربية » المزعومة ) 
ويؤديانت ل ا كم زْ مط طبقي جديد ٠‏ النمط الدولوي 
6011 :آل المباء ر الثوري 5 اللينيني - د لدي ٠.‏ يلدر ج بكليّته في الصراع ضد هذا 
مه للماركسية , -- 0 

؟ هكذا إذأً تعملى الصرّاعات الطبقية” ٠ف‏ النظام الراساقي” عن قاعدة اقتصادية 
( محدّدة في الدرجة الأخيرة بقانون القيمة ) وبتغييرها في هذه القاعدة, ؛ نكيت تطورقةاً 
النظام. . إن بالتاريخ والنظرية يصبحان مذ ذاك غير قابلين اللانفضال : ش 

بالطبع ٠‏ تعمبل قوانين المادية” التارَعية بشكل عتلف في اللجتمعات ماكبل: 
الراسا يفت ٠‏ لأن حقل الْصعَيْد الأقتصادي فيها شفاف . ولأثار زوآنظ آلقاعدة 6١‏ البنية 
الفوقية فيه » نتيجة لذلك » ليسبت مهائلة فالنظرية , آلني هي دالا غير قابل ةكلممل 
عن التاريخ . ؛ لا تملك نفس الحتوى ١‏ وبالطبع أيفا ٠‏ إن تمط عمل 5 الراك 
موضوعية » حتملة في مجتمع يدون ظبقات متبلورة. بشع ل أسالة غتلفة لم نر 
التصدي ها . مايزال الوقت مبكراً جداً في رأينا ص 
الاجتّاعية للخيارات الحا عية ف الشيوعية” : 

' إن تحليل اعادة انتاج النظام وفق هذه ا كل ا 0 
«ميزان قوى سياسي محض » مثلاً او الى لغبة آلية لقانون القيمة . م 

إن الصراعات الطبقية بكي تقسيم | الغمل الوطني والتدوي رحدو العررلا 
الرفرعة التي تحختبيء خلف المظهر الأقتصادي المتاشرء اي العرض والطلب : 7 
بنية العرضٍ والنادي تدكل يدويم ؛ القاعدة الوضوعية آلقي تعمل عليهآ هله 
الصراعات". 00 
0 عنما تفرض ١‏ نظام انتاجيا» (جثل صووي ا تتقفقة عل يبري قبن ل 
وطني أوعالمي ).فإننا نفترص في الوقت ذاته بنية للطلبٍ . إن المازكسية لا تلني أ/ القيمة 
الاستعمالية"ولا الطبلب .ولوأنها تعتير أن القيمة"التيادلية تسيطر عل الاوى. . والأمئلة 
لا نتقص حيث نرى الطلب يظهر في غضون تحليل وفق اسس المادية التإريية . متلا 
تتطلب دينامية النمو استخدام اراض: وموارد طبيعية متناقصة « الخصوبة ) . في هذه 


حايك 
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الحالة » لا تعود عمليات اعادة الانتاج الموسّعة تحصل بنفس الطريقة وتتغيرٌ الاسعار 
النسبية » بسبب الريوع التفاضلية . إن ظهور ريوع مطلقة ( منجمية » مثلا ) يعمل 
قُِ إطار يعيد للطلب مكانته ( « سقوف » للاسعار تفرضها امكانيات ايجاد بدائل » 
الخ ) . عندما تسمح الشروط الاججاعية بذلك . هنا أيضاً » تخرج مسألة معرفة كيفية 

حل المجتمع اللاطبقي لقضية الطلب هذه . عن موضوع بحثنا 5 

أما الآن فيجب تجاوز التحليل على أسس ما وراء سكونية لتوازنات عامة عرض ٠١‏ 
لان متحافة عاسي :مع جحالات ممع للسراعات والتجالثات التطفية مح ال 
الامساك بدينامية حول ادر سارت الطبقية ١‏ القاعدة الاقتصادية الموضوعية » 
كوسيلة وحيدة لفهم التطور والانتقال من وضع إلى آخر . 

و3 اننظ من العخليل تقد م فكي يساق مدتكل كاك فإ يار ازا اعد رةه 
التناقض الجوهري للنمط الرأسمإلي . هذا التناقض يعارض بين طابع السياق الانتاجي 
الذي يصبح اجنتاعياً اكث ر فأكثر بالتوازي مع نمو القوى المنتجة » من جهة » وبين طابع 
علاقات الانتاج . التي تبقى ضيقة وعلى قاعدة تحكم خاص وجرأ في وسنائل الانتاج » 
من جهة اخرى . هذا التحليل ينتظم اذأ بالضرورة حول حور مركزي : الطابيع 
الجىم| عي المتنامي لتكرّن فائض القيمة » كانعكاس للطابع الاجتاعي المتزايد العمق 
للانتاج . 

لذلك لا يمكن معاينة تكن فائض القيمة » ٠‏ في النظام الرأسمالي » » بشكل مستقل 

عن القوانين التي تحكم توزيعه . لقد بات تكون فائض القيمة جماعياً بشكل واسع » 
حتى على مستوى الوحدة الاساسية للنظام » أي مؤسسة الانتاج الرأس|لية . وهو يبدو 
على هذه الصورة اكثر ايضاً عندما نعكف على دراسة اشتغال - اعادة انتاج ‏ تشكيلة ما » 
واكثر ايضاً عندما نأخذ مسألة اعادة انتاج النظام الرأسمالي العالمي بكليّته . 

وتظهر تليات هذا الطابع الجى| عي على مستوى الوحدة الانتاجية الاساسية .» 
ولك بنائياه والظائر الي منى» حلفها . 

إن تدزيج' الاجتؤن“لا يملك قاعدة موضوعية ‏ أكان ذلك يتعلق بالانتاجية او 
بالكقاءة '. فهو“ ينتج عن ضتراغ الظبقات ٠‏ والى حد كبير عن استراتيجيّات الرأسمال في 
إطار هذا الضراع ليش فقط عل مسستؤى:المؤسسسة بل على مستوى المجتمع . إن غاية هذا 
التدريج التي" تتقتع بالاتدتولوجيا ( ايَدَيوَلُوجية الانتاجية '» الكفاءة . الخ ) تحكمها 
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تحالفات طبقية تشكل اداة اعادة الانتاج الاجتاعية ( خصوصاً التحالفات الاشتراكية ‏ 
الديمقراطية والتحريفية ) . نعرف أن فائض القيمة ينتج على مستوى الوحدة الانتاجية 
الرأسا لية الاساسية من قبل العامل الجماعي . وفائض القيمة ليس مجموع فوائض - 
القيمة المنتجة من قبل كل, من العمال المجرّئين . فهو ينتج عن استغلال الرأسمال 
للمجموع المنظم الذي يحدد العامل الجماعي المنتج ٠‏ و يجري اقتسام قيمة قوة العمل 
الجماعية بدورها ,2 50 ما بين الافراد الذين حالف يوت وذلك وَفَمناً لقوانين ترتبط 
باستراتيجيات صراع الطبقات ( ستراتيجيات الرأسمال المادفة الى تجزئة الطبقة العاملة 
واستراتيجيات العمل الحادفة الى تعزيز وحدة المستغلين ) . مباشرة . يجري توزيع 
فائض - القيمة الجماعي بين الرأسمال» الذي يشكل عَدّك هذا الفائض, تحديداً » علة 
وجوده » وبين شرائح وطبقات متحالفة مع ا! لرأسمال في عملية تنظيم الاستغلال 
( العمال المأجورين غير المنتجين ٠‏ الذين تأتي ادوارهم نتيجة لتفكيك وظيفة التنظيم 
للسياق الانتاجي تحت اشراف الرأسمال ) . 
على مستوى التشكيلة . كان ماركس قد سبق أن أشار الى الطابع الجماعي لفائض 
القيمة في الفصل السادس » غير المنشور ء من الرأسهال . وإواليات الاسعار . في 
معناها الاكثر اتساعا . تعبر هنا عن الطريقة التي بها يعاد تو زيع هذا الفائض . اعادة 
التوزيع هذه تعمل على المستوى الايديولوجي ( ايديولوجية اقتصادية ) كما على مستوى 
القاعدة . وبقدر 0 أسمالية ؛ يصبح الطابع الجماعي لتكوّن فائض القيمة اكثر 
اتضاحاً . ويصبح من المتعذر اكثر فأكثر 0 العامل الجماعي من خلال معاينة تنظيم 
السياق الانتاجى داخل وحدة اساسية واحدة . إن تكثيف المبادلات المنتِجة بين هذه 
الوحدات وتركز الرأسهال الذي يفقد هذه المبادلات طابعها البضاعي بجعلها ذات صفة 
داخلية في نشاط الشركة » وطابع تعددية العناصر المتزايد في منتجات شركة واحدة . 
ركم اللجموعات المالية التي توحّد استراتيجيات الرأسهال على مستوى مجموعات من 
الشركات المندمجة عمودياً وافقياً وحتى مجموعات تلتقي فيها نشاطات انتاجية 0 
65 2.0 كل هذه التطورات تشهد على الطابع الاجتا عن الثاني لبا 
الانتاجي . إن الحقل الذء قي عل العزال الجر ون افيه مكانيع كام ا 
الجما عي ينّسع 2 متجاق زا الوعنة الاسائقة لك يشمل تدر يجيا قتطاعات كاملة من 
الاقتصاد . لا بل التشكيلة الاجاعية في مجملها . في الوقت ذاته . تطلق عملية 
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التوزيع لفائض القيمة الجماعي صراعات وتحالفات طبقية على مستوى التشكيلة 
الاججاعية بكاملها . 

على مستوى النظام العالمي » يختبىء الطابع الجماعي لتكوّن الناتج الفائض المبتزعن 
طريق الاستغلال الرأسم|لي على المستوى العالمي 0 ايَضِآ تحت مظاهر اقتصادية هي 
موضع أذلحة . فالتراتبية الامبريالية لمعدلات الاستغلال » ىا الإواليات التي يتم مها 
اجتذاب فائض العمل الود في الانماط اللارأس|لية من قبل ا لرأسمال المسيطر . يجري 
تبريرها من خلال نظريات التخلّف . هذه الادلحة تجد آذاناً مؤيدة حدى داخحل 
الماركسية . حيث تُظهر وجود تيار مالىء ‏ للامبريالية يرتكز على التحالف الاشتراكي - 
الديمقراطي ١‏ التحريفي . 

إن كل طموحنا هو أن نزيل هذه الاقنعة الايديولوجية باعادة البعد الحقيقي 
للصراعات الطبقية اليها , والذي هو بعد عالمي ' يجب التصدي إذا بشكل جبهي 2 
لقضايا الصراعات الطبقية على المستوى العالمي » وتمفصلها . وإذا تمفصل الااط 
الانتاجية في نظام مهيمن عليه اجمالياً من قبل الرأسمال الامبريالي . إنه هنا بالذات حيث 
قط الاقاك بن تمل عدي درجي ماري ع الاق السك 
المما لليء - للامبريالية وبين تأويله الثوري كما سبق أن قلنا ذلك . 

لكن » قبل أن نتايع بع عرض النتائج المتعلقة بالتكوّن الجماعي لفائض القيمة على 
المستوى العالمي وتحليل ردود الفعل على هذه القضية من قبل التيارات المختلفة التي 
تدّعى الانتساب الى الماركسية , فإنه ينبغي النظر بوضوح في الطريقة التي بهايتم 
التغلب على التناقض الجوهري للرأسمالية . 

لقد حاولنا في مكان آخر تبيان أن هذا التناقض له مخرجان تار يخيّان ممكنان” . 

الاول وهو المخرج الشيوعي » في نهاية مرحلة انتقالية اشتراكية . وهو يتجير باقامة 
تطابق مباشر بين الطابع الاجتاعي للسياق الانتاجي وطابع العلاقات الاجتاعية . هذا 
يستتيغ ليس فقط إلغاء الطبقات واللاستغلال ولكن ايضا »2 وبالطبع » الغاء القيمة » 
التي يشهد وجودها بالذات على أن هذا التناقض لم يجر التغلب عليه . هذا التطابق 
يلغي اذا الاستقلال الذاتي لحقل الصعيد الاقتصادي ويقيم السيطرة المباشرة وبدون 
توسئط اقتصادي لعملية تحكُم المجتمع بزمام صيرورته بنفسه . 

والثاني وهو المتكرّن من غط الانتاج الدولوي الذي يؤْمّنَ » من خلال تمركز الرأس) 
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على هذا المستوى » نقل التناقض الى مستوى من نمو القوى المنتجة » اكثر ارتفاعاً . في 
هذه الحالة ٠‏ ما يجري تقديمه على أنه نمط انتقالي اشتراكي ٠‏ يفقد هذا الطابع لكي يصبح 
غط استغلال جديداً وثابتاً ( لكن ليس اكثر ابدية ما كانت الرأسالية سوق قي 
عليه ) . لذلك . ان النظرية التروتسكية حول الدولة العمالية المنحطّة ( بيرقراطياً - 
م- ) هي بدون قيمة علمية . إن تطور النظرية الاقتصادية وحد معينَ من التقارب بين 
النظرية البرجوازية والاخضاة المأركسياتى تيدان قل المينتوى الابدي لوجي + عل 
الامكانية التاريخية لهذا المخرج الثاني .. ْ 

لقد كانت النظرية الاقتصادية البرجوازية المبتذلة تتناسب مع حالة نظام رأسهالي 
محكوم ظاهرياً بقوانين اقتصادية تلقائية تنتج عن المسلك « العقلاني » ( على المسشؤى 
الاقتصادي - المصمرع ناو تممهمء 6-وى تمر ) للشركات . هذه النظرية لم تكن تهتم ١‏ 
بشكل جوهري » بالادارة الاقتصادية ‏ الجمعيةعنا10مرههمء12220-6 » إلا في مجاللات 
ضبط الدورةءهنه من خلال تدخّل الدولة في الادارة النقدية وني مجال المزاحمة 
الخارجية ٠‏ في الأساتي منها » كانت هذه النظرية إذاً تنريراً ايديولوجياً « للتناغمات 
الكلية » المزعومة » مؤمنة التلاقي بين العقلانية والمصالح الفردية من جهة . وبين 
العقلانية والمصالح الجماعية من جهة اخرى . إن نظرية من هذا النوع لا تطمح أن 
تكون آداة عمل فعالة + لك فققل لحن عتامر التاهل السمىاثقاقياً عاماً للمراطيية 
( خضوعهم للايديولوجية البرجوازية ) . 

إن التطور ذاته للنظام » بجعله تناقضه الجوهري يظهر بشكل اكثر قوة » ونقض 
الرأسمالية من قبل الثورتين الروسية والصينية » وأزمة الثلاثينات وازدياد النضالات 
العمالية الذي رافقها » وتصاعد نضالات التحرر التوقي » أت تدريجياً , اولاً الى 
الصياغات المتذبذبة عند كينزو6ماء16 ٠‏ ومن ثم الى عودة راديكالية الى التحليل 
الاقتصادي - الجمعي التجريبي للأصول عي عند سافا . إن النظرية 
الاقتصادية » التي تمت صياغتها على هذه الاسس ٠»‏ تغيرت وظيفتها وهي اذّعت أنها 
صارت أداة فعالة للسياسة الاقتصادية ‏ الجمعية . لكنها اخفت التدخلات التي كانت 
توحي ها خلف الستار الدحاني للقوانين الاقتصادية المزعومة التي تؤطر صراع 
الطبقات . 

هذه النظرية تتناسب اذا تماماً مع متطلبات الادارة الاقتصادية ‏ الجمعية للرأسهال 
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الاحتكارى . هذه الادارة لا يمكنها أن تعمل بدورها بشكل فعال إلا ضمن شروط 
سياسية مواتية تؤمنها هيمنة الاشتراكية ‏ الديمقراطية على الطبقة العاملة . فهي ترتكز اذاً 
على أساس يتمثل في استمرار النظام الامبريالي » الذي يقصي التناقضات الاكثر بروزاً 
الى محيط النظام . 

بوصوطا الى هذه النقطة » اقتربت النظرية الاقتصادية البرجوازية كثيراً من التأويل 
لاقتصادي لللماركسية . فبعد نسيان الشيوعية كهدف . يأتي التركيز على الخحضوع ل 
« متطلبات نمو القوى المنتجة » لكي يبرر احلال نمط دولوي محل النمط الرأسالي . 
والانتقال التدر يجي نحو تمركز دولوي للرأسمال يترافق بشكل متواز مع تنام جانبي 
للتحريفية القديمة » الاشتراكية ‏ الديمقراطية » باتجاه التحريفية الجديدة » الدولوية . 

4 - نفهم عندئذ العلاقة الموضوعية العميقة التي توحَد بين التيار الموالي - للامبريالية 
داخل الماركسية وبين التحريفيتين الاشتراكية ‏ الديمقراطية والدولوية . 

إ:: القاعندة الموضوعية للاتجاه الموالي - للامبريالية كونها الواقع الامبريالي ذاته 
داك ؛ اي همينة الايديولوجيات الاشتراكية ‏ الديمقراطية 50 ريفية على الطبقات 
العمالية في المركز . على الصعيد النظري , يظهر هذا الاتجاه من خلال التجديد من غير 
كلل لمحاولة اسقاط مسألة التكوّن الما عي والعالمي لفائض القيمة وعملية توزيعه . هذا 
الإطراح يؤدي الى نتائج تتطابق على كل الاصعدة مع متطلبات افق المخرج الدولوي . 
وهويضع ء في الواقع » حداً للاممية البروليتارية التي لا يمكن أن تكون » في عصرنا 
هذا ., إلا تضامناً مناهضا ‏ للامبريالية مع شعوب المحيط . بالاضافة الى ذلك فهو 
يصون استمرار الايديولوجية الاقتصادية للعلاقات البضاعية والقيمة في الطبقات 
العمالية في المركز . وهو بذلك يبرر , في آن معاً » استمرار الاستغلال الداخلي 
( كتجديد الحجج الاقتصادية بصدد حياد التقنيات وتم تقسيم العمل والموارق في 
الانتاجية » الخ سر لحرن وكير اميق درل 0 كد يبرن 
حذف مسألة فائض القيمة الجما عي على المستوى العالمي لماذا وكيف « أن شعباً يستغل 
شعباً آخر لا يمكنه أن يكون شعباً حراً ) : 

من المثير للاههام ملاحظة انه. أياً كانت المدارس او اتجاهات البحث . فإن 
البراهين المقدّمة ضد التحليلات التي يتعين موقعها مباشرة في ميدان الصراعات الطبقية 
على المستوى العالمي » وهي دائ| نفسها : إن التوكيد على اهةام حصري بعلاقات 
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الانتاج ( المختزلة في الواقع الى علاقات داخل الوحدة الانتاجية الاساسية في الرأسما لية 
لمتقدمة ) والكة مكلذ عغدياً ٠»‏ :وذللك زين شيا اخرى . هو الذي يد يجح التملص.ء 

بحجة الاهضة للتداولء تمكتصه هاده راءناضة . من التحليل لعملية 0 الجما عي 
والعال لغائضن ا القيمة . لكن العقدية النظرية غالباً ما تخبىء الثورة ‏ المضادة ومنذ 
كارتشك بوشن تم الاكادفية اليوقيائية + كان ريعي معرفة ذلك ب زد عل ذلك آنا تقلزنا 
هؤلاء نسوا ألف باء الماركسية : إن القيمة ليست في الواقع فئة في سياق الانتاج بل في 
السياق الاجمالي للانتاج والتداول ( القيمة لا توجد بدون التبادل ) . والعقدية المقصودة 
تخفي اقتصادية جوهرية : فكل الحجج التي تجري صياغتها ضد تحليل العلاقات 
الطبقية داحل نظام منقسم الى مراكز ومحيطات هي تبريرات ايديولوجية لعملية 
الاستغلال الزائد للمحيط وهي تشبه تماماً الحجج التي تُبرّر بها الفوارق بين الاجور في 
المنشأة ا الانتاجية والكفاءة والمسؤولية » الخ . 

ن الاجداب النظري وعلى صعيد الممارسة للتيار الما لليء - للامبريالية داخل 
1 ىق الاعتراف به حديثاً من قبل احد ضحايا هذا التيار , برموعم 
2١! 0‏ . وهو يطلى صفة « الماركسية الغربية » على حملة هذه التيارات التي 
يعترف بكونها متشائمة . «١‏ ناتجة عن هزيمة الحركة العمالية » . « بدون تأثير جدي في 
الواقع » . و« تفتقد للممارسة الثورية » . لكنه بغرابة يسى تفسير اسباب هيمنة 
الاشتراكية الديمقراطية على الطبقات العمالية في المراكز المتقدمة ولا هتم بالامبريالية . 
بد جل ا سقط تاصقر نه بيت ع طاودقا لو عرد يي لل ا 
القدر من الاهمية الدين يريد الغربيون اقناع انفسهم بكونهم عليه » والذين يبدو 
بعضهم بالنسبة لنا بالكاد يستحق ان يعتبر ماركسياً . بالمقابل » عندما يصل المؤلف الى 
تيارات الماركسية « اللاغربية » فإنه يتوسّع حول التروتسكية ولكنه ينسى بتاتاً الصين 
والماوية . يندر أن تؤخذ الى عن للد الات التعاطف او النفور الشخصية كحقائق 
موضوعية كبري . ونحن نعارضه برؤية للماركسية اليوم تنطلق من الْتعرّف الى الواقع - 
عير 0 لحر المسط الترى لعب الى تي للا ركندنة ب وزللق إن لم يكن إل 
للتعريف بهذا التحول ختى ولواقتضى ذلك الاعتراف ببعض نتائجه السلبية . ذلك لأن 
الماركسية لا يمكنها أن تتطور بدون الرجوع الى النضالات المهمة . تلك التي تغير 
التاريخ”» 


من المثير للاهتام ملاحظة أن الاعتراف الساذج لرهدععل0مم رمعم ع موقع 
« الماركسية الغربية » في حقل النظرية بشكل حصري ‏ يمكننا حتى . أن نقول في حقل 
الاتّباعية الاكاديمية دون أن نكون قد بالغنا - وبدون اي اسناد الى النضالات . والسبب 
معروف. ذلك أن اجداب هذه « الماركسية » على صعيد المارسة هو اكثر سطوعاً من 
الجدامبا النظرئ لعل العكتن + يعارض اتدرسون هذا الاجذات عل صعيل الممازنة 
بغنى نظري مزعوم ! وهو ينسى ان الماركسية ليست غايتها تأويل العالم ولكن 
تغييره ) 
ماهي ع والحالة هذه » اسباب هذا الاجداب على صعيد المارسة ؟ هل يمكننا + 
هنا . أن ننسبى هيمنة التحريفية الاشتراكية الديمقراطية او ا هيمنة المقتسمة بين تحريفيتي 
الاشتراكية - الديمقراطية والاحزاب الشيوعية ؟ وبماذا نت تتعثر المحاولات الثورية ؟ ذلك 
أنه يوجد فعلاً تيار ثوري .وإن يكن اقليا 0 وهو يعبّر عن نفسه في كل اوروبا الجلوبية 
إن توقف نموهذا التيار . فى الوقت الحاضر على الاقل . فى البرتغال او ايطاليا مثلا » 
جذامن دون" اليك عرو قرسا اق اكلتا + الس غايذا بكاطة ال هذا لعج عن 
تصوّر المجتمع خارج النظام الامبريالي ؟*0 إن الامر لا يقتصر فقط على متطلبات 
التحالف الاطلسي . التي تلعب دورها » إنه الواقع الاقتصادي اليومي لعملية الاندماج 
الاطلبي الاوروبي وواقع مصالح الاحتكارات الامبريالية الذي علقت في شباكه 
شعوب الغرب » فارضاً عليها تضامناً ٠‏ معادياً للعالم الثالث » حيث العنصرية الممتذلة 
هي بعيدة عن أن تكون التظاهرة الوحيدة : فالتعصب المعادي للصين لدى الفوضوية 
والترونسكية » و( نظرية ( نغط الانتاج الآسيوي » والاحتجاجات المعادية للعالم ‏ 
ثالثية » وإن يكون معبراً عنها بصيغ يسراوية15:65 نامع 2 تنضوي ايضاً في إطار هذا 
التضامن . لكن التيارات التي فهمت ذلك - اوتيلوماء؛0 في البرتغال مثلاً ما تزال 
حتى فى اوروبا الحنوبية اقلية . اما التروتسكية فهى تتصوّر الاجابة على المسألة عبر 
عملية هروب الى الامام لفظية » تغني عن الفعل : فالشورة سوف تكون عالمية . 
وبانتظار ذلك . فهي ليست على هذه الصورة » وضمن هذه الشروط ينبغي التسليم 
فعلاً بأن محرَّك التاريخ . منذ نهاية القرن الاخير وحتى هذا اليوم » هو هذا الصراع 
الطبقي الذي إطاره نضال التحرر الوطني المناهض للامبريالية » على محيط النظام . 
إن الماركسية « الغربية » » برفضها الاعتراف بتفوق الواقع الامبريالي ومفاعيله على 
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الصراعات الطبقية على المستوى العالمي » وبرفضها رؤية قضية التحرر الوطني على 
أساس كرنها تندرج في إطار ازمة الرأسمالية والانتقال نحو الاشتراكية لا إطار تور 
الرأسمالية » فإنها تعبّر بسذاجة عن اتجاهها المالىء ‏ للامبريالية . 

إن الواة قع الامبريالي لم يلغ طبع صراع الطبقات في المركز . على العكس ء إنه , 
ل سي يس عا ال اساي . إن تنظيم 
الطبقة العاملة في ظل السيطرة الاشتراكية ‏ الديمقراطية يدمج الشغيلة في الامة 
البرجوازية » سواء شكنا ذلك أ ' نا عفاي بمضاسر فاق« جراريهم و عدار 
التنافس الخارجي . ضمن هذه الشروط . تسعر الانتتصارات الاقتصادية الداخلية » 
الصراعات الدولية" . 

على صعيد الممارسة هذا التعبير هو ذلك . اليومي» « لبرامج الحكومات » العمالية 
المهيمنة : الاشتراكية ‏ الديمقراطية والتحريفية . هذه الملاحظة , بقدر ما هي حاسمة 
بقدر ما هو صعب نقضها الى درجة أن لاثورى يشكك فيها: 

لكن في محال النظرية طاما أن المقصود هو ماركسية نظرية فإن الامثلة عن تظاهرات 
للتيار الما لليء - للامبريالية ليست باقل كثافة . ها هنا البعض منها . من بين امثلة 
اخرى . 

المثال الأول : العودة الى النظرية البرجوازية حول اطوار النمو والتي حلت محل 
الاطروحة اللينينية حول الامبريالية والتطور اللامتساوى . وهناك مثال ممتاز يقدمه لنا 
التروتسكي الانكليزياة؟1 ه6015 الذي « يبرهن » أن الدول المتخلفة هي كذلك » 
ليس لأنها مستغلة بشكل زائد من قبل الرأسمال ولكن لأنها ليست مستغلة بشكل كاف . 
هذه « الماركسية » التي وصفناها « بالماركسية طبعة ساسيل ‏ روديسية » ( نسبة الى 
65 م ) تتوافق . من جهة اخرى ., عند المؤلف مع موقف مؤيّد 

المثال الثاني : احلال الاقتصاد السياسي للشركات المتعددة الحنسية محل المادية 
التاريخية . هذا النمط من التحليل » الاقتصادي بشكل نموذجي » للرأس|لية يَخلت 
عند الراديكاليين الاميركيين ( الذين يشكلون تياراً ايديولوجياً من النقد البرجوازى 
الصغير« لمساويء » الاحتكارات© . ولكنه يدخل من قناة الدراسات التعلفة 
« بالسياق الانتاجي العالمي » في الماركسية « الغربية » . لأنه ليس بالدخول في متاهات 
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تحليل صوري لهذا السياق انطلاقاً من معاينة الشركات وبدون ادراج لهذا التحليل في 
مثيله لصراع الطبقات . الذي هو بخلاف ذلك جوهري . يمكننا الاجابة على المسألة 
الحقيقية لعصرنا : إلآم سوف تنتهي الازمة ؟ ويعطي <ذه2!1 مثالاً مؤسفاً على هذا 
الاجداب التدريجي لهذه « الماركسية » . فبعد أن جرؤ في مؤلفه الأول . على التصدي 
لمسألة التقسيم الدولي للعمل بالارتباط مع التحالفات الطبقية الدولية » سارع الى 
التخل عن هذه الوجهة المثمرة من الجهد النظري لكي يتورط في سلسلة من التقطيعات 
الشكلية للسياق الانتاجي , التي يشهد غموضها المتعاظم على اجدابها"' . 

إن تيار « اقتصاد الشركات المتعددة الجنسية » يدلل على عجزه في مناسبة تحليل 
الازمة الحالية . هذا التيار يرفض في الواقع اخذ الأزمة وفقاً لما تنطوي عليه : : ازمة في 
التحالفات الطبقية الدولية والوطنية ناتجة عن تغييرات في الصراعات الطبقية على 
المستوى العالمي ٠»‏ اي أنها قبل كل شيء ازمة للامبريالية حيث تعبيرها المباشر هو ازمة في 
التقسيم الدولي للعمل . باستبعادهم لوجهة البحث. هذه .2 لا يتوصّل 3 مؤلفونا 
هؤلاء . الذين يفتشون عن اسباب الازمة داخل اقتصادات ال مركو خصوضياً قُْ 
الولايات المتحدة » الى اعطائنا شيئاً اكثر ما يقدمه لنا محلّلو هذه الظاهرة البرجوازيون 


اذلف 


الذين لا يقعون تحت حصرا 8 

المثال الثالث : فلاسفة التأويل لماركس الذين يؤلفون معظم جند الجماعة 
التروتسكية واكاديميين تحريفيين ونصف - تحريفيين . عند مؤلفي هذا التيار يأخذ تحليل 
الامبريالية موقع ظاهرة عارضةء86207287م1م6 . مثال على ذلك : العرض الذي قدمه 
16 عن الامبريالية » فهو ينسى الحانب السياسي من القضية ( هيمنةالاشتراكية - 
الديمقراطية » لكي لا يستبقي سوى جانبها التقني ( الاحتكارات ) . إن العمالوية 
01615 التي عير هذا التيار تترافق دائها بإدانة لا استئناف فيها لنضالات التحرر 
الوطنى ». «١‏ الفلاحية » و« البرجوازية » طبعا . وإذا العديمة الفائدة . 

المثال الرابع : العيراقة ( أو علم خصائص الشعوب - م ) عتطمممع مصطاء التي 
تزواج اغماط الانتاج المرتكزة على الاستغلال الطبقي مع غط انتاج منزلي عدوناوعمه0 
مزعوم ٠»‏ ذي طابع مرافق للتاريخ عناو1هه)ةأطعصه 2 وموضع الاستغلال م الأبدي ( 
للمرأة من قبل الرجل . إن5251125 243158211 وبعض الآخرين ممن تبعوه اعتقدوا انهم 
يستطيعون هكذا إحلال النمط المنزلي محل تحليل انماط الانتاج الفلاحية ما قبل الرأسملية 


1١١ 


ويمحون ببذه الطريقة نط عمل الاستغلال الخاص نوعياً الذي تفرضه الامبريالية على 
الفلاحين المسيطر عليهم في المحيط”2 . ونحن نضع تحليل 86 في مواجهة هذا 
الشطط”"" . فهو يبرهن كيف أن وراء كل بروليتاري مستغل بشكل زائد في المحيط ‏ 
هناك عشرة فلاحين مستغلين بنفس المقدار ( ولصالح نفس الرأسمال الامبريالي وحلفائه 
الثانريين ) هذا الاستغلال يظهر من خلال تقديم الناتج الزراعي الفائض اللازم لاعادة 
انتاج قوة عمل البروليتاري لمر نج فيان ولا در لل أي بيع المع المنتجة 
( داخل أطر غير رأ سالية شكلياً ) نافل من متها . والحال أنبرعر قد توصل الى هذه 
' النتيجة من خلال تحليل عملية اشتغال الاغماط الفلاحية اممف » من دون حاجة 
للاستنجاد بنمط منزلي مرافق للتاريخ أياً كانت طبيعته ٠‏ كما عند1185ط52 . يوجد هنا 
قاعدة نظرية للتحالف الثوري العمالي ‏ الفلاحي يوضيح هذه الحقيقة بأن الماركسية ما 
تزال ثورية . 

المثال الخامس : الاعمال التأريخية التي تتناول ٠‏ المعجزة الاوروبية » والتأكيد 
القاطع على أن كل المجتمعات الاوروبية الما قبل رأسمالية كان محكوماً عليها بلا رجعة 
بالركود الى ما لا نهاية . وأع101 وتلاميذه (:1تذاء600 فى فرنسا مثلا ) جعلوا هذه 
الطريقة من نمط الانتاج الآسيوي » سلاحاً جدالياً معادياً للماوية ذا أشر الى حد ما 
عنصري ى2"0 . فيا بعد . .تين أن هذه الأطروحة لعبت دور حصان طروادة . الذي 
0 عبره « الفلاسفة الجدد » « المناهضون للتوتاليتارية » 2 نفويا » المثالية الفيبرية او 

؛ وبشكل اكثر تسطحاً » فلسفة ‏ اللحانة عنطمود5هانطم-طنام ٠‏ في خدمة سياسة 
ات 1 

إن جدلية الصراعات الطبقية ١‏ القاعدة الاقتصادية النى تشكل جوهر المادية 
التاريخية ذاته » ليس لها اذاً معنى إذا لم تجر اعادة وضع كل من طرفيها في إطاره 
الصحيح » الذي هو النظام الرأسالي العالمي . 

إنه في الحقيقة هنا بالذات حيث يقع الانقطاع بين الماركسية ما قبل اللينينية 
والماركسية - اللينينية ‏ الماوية . 

فاللينينية ليست مدرسة للإاركسية « النظرية » 2 رسن سناو اخرى . ولكنها 
التعبير عن التيار الثوري في العصر الامبريالي ٠.‏ وقد أَدت الممارسة اذا الى جعلها تأخذ 
موقفاً في كل محالات الحياة الاجتاعية » من هنا غناها التعبيري . ومظاهرها المتعددة : 
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لقد حلّل لينين الامبريالية » واقترح اشكال تنظيم للحزب » ونظّم عملياً المجوم 
الثوري » وحدد السياسة الاقتصادية للتحالف الععالي - الفلاتحي 3 واحكم تحديد دور 
مؤسسات ديكتاتورية البروليتاريا » واخذ موقفاً في مجال الفلسفة » الخ . هذا الغنى 
عرف ايضاً حدوده التاريخية . فكما ماركسية ماركس .كذلك اللينينية لا يمكن التعامل 
معها على اساس كونها عقيدة نهائية » اودين مَنْرَل . إن الانقطاعات التي باعدت بينها 
وبين الانحطاط الاشتراكى ‏ الديمقراطى انبثقت تدريجياً من النضالات العمالية 
واحتفظت بالتالي » إن استطعنا تحديد موقعها. بنؤاحي الالتباس فيها وبشوائبها . 
مثلاً . يبدو لنا أن اللينينية تحتفظ ببعض من آثار الاختزال المادي الآلى الذي يظهر فى 
وويعنا و الطيعة 6و سيلف النديا دعاك قودفلة ع لكا سكي ومن هنا 
« استغراب ») لينين عندما التحق كاوتسكي بالمعسكر الاشتراكي - الشوفيني ) . 

تنجم عن هذا الغنى ايضاً امكانية فهم لينين بطرق مختلفة . من المفيد أن نسجل 
ممع و ل ؛ بشكل حصري تقريباً » بلينين ما العمل ؟ 
أي بمسألة تنظيم الطبقة العاملة وطليعتها'”" . بالمقابل لم يجر نقاش الامبريالية إلا 
قليلاً : فقد تمت المصادقة عليها إجماعياً وبدون نقاش ولكن ايضاً جرى انتزاع مدلوها 
0 0 0 

نحن نفهم اللينينية بشكل مختلف تماماً . فالمؤلف المركزي . بالنسبة لناء هو 
الامبريالية . لأنه يحدد الشروط الجديدة لصراع الطبقات على المستوى الدولي . إنه هنا 
حيث تتركز المسائل الجوهرية : إن الحقبة التاريخية للشورات البرجوازية قد انتهت: 
( « الامبريالية . اعلى مراحل الرأسمالية » ) » وأن مرحلة الثورات الاشتراكية قد 
افتيِحَتْ » وأن هيمنة الاشتراكية - الديمقراطية في المركز تملك قاعدة موضوعية يجسدها 
الاستغلال الامبريالي » وأن حركة التحرر الوطني تؤلّف , من الآن فصاعداً » جزماً 
مكمّلاً للثورة الاشتراكية الصاعدة وليس للثورة البرجوازية . انطلاقا من هنا هنا » يحدد 
لينين ستراتيمبية الثورة على المستوى الدولي انطلاقاً من الحلقات الضعيفة للنظام » اي 
المحيطات حيث يكن للبروليتاريا الثورية أن 7 تقود الفلاحين المسبَغلين » الذين شكلوا 
تاريخياً . »في المركز » احتياطي البرجوازية . هكذا قام لينين بوضع ستراتيجية الثورة غير 
المنقطعة على مراحل . المرتكزة على سيطرة البروليتاريا في المرحلة البرجوازية من 
الثورة . 


[لاسائق التطيم نقينها شح ٠‏ رأينا آذك معسهاا ل هذا الإطر :لآ 
كك المي عن ا ا تصور التنظيم بالاستناد كٍِ الشروط 
الجديدة التي تجعل من المحيط الحلقة الضعيفة في النظام . والحال أنه لا توجد ني المحيط 
ديمقراطية برجوازية ( وهي ليست موجودة في المركز إلا من خلال هل الجر 
امسر والتاق الطيقة الغاملة م + بإن البرولعار يا تشكل أقليةة وى در ويفقق 
عليها جرٌ الجماهير الفلاحية الواسعة التي لا يمكن تنظيمها كا الطضه الحائلة :إن 
الانتلليجنسيا التي هي في خدمة الرأسمال في المركز . هي . هنا على المحيط . في معسكر 
الثورة . الخ ْ ْ 

ليس لللينينية معنى إذا لم ير التعامل معها على أساس كونها ماركسية 9و5 
الامبرياني . والامبريالية ليس فقط ١‏ كرأسهالية الاحتكارات » ولكن كر 
الاحتكارات التي تستخرج جزءاً متعاظ] من فائض العمل من عملية استغلال 0 
المحيط . إن اعادة انتاج النظام الاشتراكى ‏ اللععراطى فى المركر لاستدعى عددلد تطور 
حالة ثورية فى المحيط . 

يمكننا بدون شك مناقشة هذه الاطروحة اللينينية ؛ وحتى رفضها . ذلك كان وضع 
الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين الذين كانوا يرفضون التسليم بأن عصر التطور الرأسمالي 
التصاعدي قد انتهى ( لأنهم . ولكونهم غربو ‏ مركزيين . لا يعبئون بما يجري في بقية 
العالم ويجعلون من انفسهم صراحة مواطتين في عملية الاستغلال الامبريالي ) . لكن 
ذلكم ايضاً كان وضع العديد من الثوريين الغربيين . وبعضهم لم يعرف , احهلاً , 
كيف يقطع بشكل كاف مع السوابق الغربو ‏ مركزية . وبعضهم الآخر حدس 'مسبقاً 
بعض -- الثورة الروسية . من هنا بعض حوارات الطرشان الصر يحة او المغلفة بين 
لينين ٠.‏ روزا لوكسمبورغ . غرامئي ٠‏ بانّكوك » أدثر و « شيوعيّي المجالس » 
المدعووين ٠‏ يسراويين » . الخ . 

وسوف يؤدي التطور اللاحق لروسيا السوفياتية الى بعث عملية النقد للليئينية . 
ومن المفيد تسجيل أن هذا النقد المعاصم ر هو عموماً ٠ف‏ الغرب . نقد يميني : فهر يجدد 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية . ويأخذ حتى . في تعبيراته القصوية الكاريكاتورية ٠‏ المظهر 
الذي نعرفه له عند نصّابِي ٠‏ الفلشفة الجديدة » . اما التروتسكية التي تؤكد على كونها 


لينينية فإنها ليست ابداً كذلك : فرؤيتها التي هي قطعاً غربو- - مركزية . ما يتناقض مع 
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رؤية اللينينية » تجبرها على البقاء ضمن إطار التفسير العقدي . وأما بالنسبة لتيارات ‏ 
« الماركسية الغربية » الشهيرة:تلك والتي اشرنا اليها سابقاً فإنها ترتبط كلها بتيارات 
الفلسفة البرجوازية . وبالتالي الما قبل ماركسية . لذلك وحتى عندما تطرح مسائل 
حقيقية فإنها لا تعرف كيفية الاجابة عليها لأن مجتمعاتها ليست ناضجة من اجل ذلك . 
وبرفضها آن تقطع مع الامبريالية فإنها سوف تكون قابلة للاستيعاب ويتم استيعابيا » 
خصوضاً من قبل المدرسة النفسانية05010815:0ا5م (١‏ الفريدو ‏ ماركسية » النسوية 3 
الخ) . 

على النقيض من ذلك . يشكل النقد اليساري لللينينية » اي خل المشاكل التي 
ا ا ل ا 
14 مع - أي في تحليلها للامبريالية وفي طريقتها باستخلاص نتائج ذلك على صعيد 
الستراتيجية والتنظيم ‏ ولكن قِ الجهة السفلية من السياق8721 ده ». في اجاباتها 
الناقصة على مشكلات ديكتاتورية العمال والفلاحين . إن التطبيق » والنظرية , 
لصراع الطبقات في مرحلة الانتقال الاش شتراكي ٠‏ و بالشكل الذي تنطرح فيه حقيقة » 
جرت بلورتهم| من قبل الماوية على قاعدة اللينينية » اي انطلاقاً من النتائج الاساسية 
للينين . في اطار ماركسية تبقى ماركسية العصر الامبريالي وازمته . ماذا سوف تكون 
نواقص هذه الاندفاعة الملحوظة . والمسائل التي سوف تطرحها على الاجيال القادمة » 
التاريخ هو من سوف يجيب على هذه الاسئلة . والصراعات المقبلة » هي وحدها . 
سوف تجيب عليها . 


(1977)1 وماعم5ة]8 ععغ انان عذممك 13غع 51د[ رععصعك5 13 ,لامصمع 500 على , 
فق 
و1لء615 لآ 00211025 /0» , /ا1 دحك ,لدوغطا غمعددء مجه إع نعل ع1 اع عددذا 12م مصصا"! يمتمة .5 


.« وعأآعتالتك 21565 غم 


2 
باصعا أع عصتس4 صذز «تعأاصفاصمم عومد عمن ع«معمع علاعنوعء أأوامععسنامط 4آ» 
77 كم متتطاصة باسمعسعمم ماع برع ل-5ناه؟ غء ععم م لمعمل رصهن 2[ نام نعم 


(4) 1977 ,رطعم 8425 لامنطع 0600 علكنء ممم عن[ بممدوععل صم رصع . 


16١ا/‎ 


فق 
نع كقنالتهط عألء مط روعصظ .مسسكتصضمكك ع[ صن مك19 5غ1م2 لعافتت عل» ,اتلسفك 
1877 


(5) انظر فى هذا الصدد التحليلات الممتازة المتعلقة بالبرتغال 50ذانجع )“لور ععطع تمعن 11311 101 01) 
(1977 81501 . وايطاليا (1977 ,لان دردد1١‏ 1968-76 .ن أله ] عاناكا.] أمظ ومكا )0 

(/) انظر د تقدعنا » فى :.1976 دمن طاصضك عد ذأ لهام هن ع1 عمال ,كلم عصمظ بمملاءظ .أمظ 

وانظر ايضاً اسهامنا في 11ل "1 اك الألدلث المذكور سابقاً 5 


لم كعتاعصم.] .كلوز لئصة اكلتتولك كر ماصع صم انلعل دنا عله امعسرمماعنه12 ,أجمكا 0 
1075 
انظر الملاحظة النقدية في الفط ان عتأاسيك المذكور سَابقن 4 ايفأفي تل يناك 111 دجم 
#7 ) أن اجختوع كلد نا اماك عطا لعصة مكتلمعفمم1 اكتجرمامتم5 . 
(4) الكتاب الاول ل8:011015 هو : 
(1969 ,مركم 1ة) عاتن كلا ملللعيمعة لت معمممعلس جالعل وعصة لطم ع1 
نعارضه عؤلفاته الاخيرة : (1975 مهد ل١)‏ أفائصف بل صملخهد تأ همل م معام" - , 
المستوحى من الاطروحات التي ريجياصودتت ٠7‏ .1 ريع لأقصم ل ملل انس وعكتم مانت قعل )ل 
51503 
و(1977 لتعدركهل؟) عدلدؤتلمائصف يلل عكان كن مسمن يمرم عل وموم ل 
)٠١(‏ في ما يختص بالتحليلات للازمة التي تقع ضمن إطار هذا المنظور موضع النقد انظر : <31101م ( المذكور 
سابقا) . اع" )ص "تلط 11:1 
6 ث1[ لفلف لمتضسصص سكلل اصرف لل وم انافك كلتل 
وبعض التحليلات المنشورة ك3 مل غالوتم الت ] عتلوالفاتصق بل علمتلضمص عدت ما 


11170115 1 


يجب أن نعارض هذا النمط من التحليلات ب : 
لدع أممممعمم ماع دعل ع1 أن عصوا لمث درصرلة] عل مك انا طمتكمملك أه سلعئون 11 مسلط متصيا 
6 للك 
انظر ايضاً : 
ولؤععة؟ :1973 .أعدمتت2) ,لقتل صمعصد عساتلسوعقغ1 ينوع تمص م1 الستمطع5 ظطل اه ملظ على 
75 1[ .تفاع ١1‏ 8ل اع لظ لا الطعدظ ث ,1975 3 2 كلم عطاقلم استصدق قن[ عيامم وسمعتللق ,عكتن 
76 ,نندعدركه لا ,ع لمتاعصمت عتتعباع ملغتملمته) مل اء عصائتلمضعم ص ”ا ع0 
(١١)انظر‏ نقدنا في كأمعصة 2 مملاعء5 ,لناقع8 «هو 41 مع 16م » المذكور افا 5 
)١1(‏ انظر نقدنا «المفهوم » نمط الانتاج المنزلي الذى ادخله21.58111155 وتمت استعادته من قبل كثيرين من 


٠١م8‎ 


الانتر و بولوجيين* 34111355011 من بين آخرين فى : 
6 ,301252610 رعاناقا ترق أ 5لعلصعطع ,دعص صيع"1) وى لم22 اأء ستحدث المذكور شسانفنا لظ» 


«وعا 15 لها لم دء06م د5غاغ 50 وعل علباة'! أرع5 أمنان ) , 
)١17(‏ نستنتد هنا بالاضافة الى المؤلفات الرئيسية لنإ2 .2 ( المنشورة من قبل ماسبيرو ) الى : 
1ع لطم عل 5م2000 كعل دمل 2[ليء 221 اء عبطهه كبام عل اضرع اقصة 1 
وثيقة مطبوعة لم يسبق نشرها . 
)١5(‏ انطر نقدنا لاعكل10' فى21 152 نء ادك المذكور سابقا . 
)١1١(‏ كما عبر عنه بشكل ب قامألةتطبدة وتمعصدع؟ دامماء2 ععتروعة لىع لأءنامم 1 عفمم 
57 وممل1 , عتطممدماتطم ١‏ 
انظر ايضاً : © 2دعاء<12 ؟11ز0 فى: 
غ2مع 62 أممناة «[و"6 ممع ذنااط عصغ أطهرم صمكل عع وعطجرهده[لطم عاتاوء الامط دعل 05ج 0نم هق» 
4 ا الاستتصخ8 


(15) نستند هنا كمرجع الى التيار المهيمن . من نمط فوضوي . في نقد اللينيئية . ونعارضه بالتحليلات الجدية 
حول الحدود التاريخية لللينينية » سواء تلك خاصة المانفيستو الايطالية ( انظر 166560م842 11 1971 [ أأناءة 
اوتلك ل : 
معمقتالة') أمدكلزه00) عند ,(1973 ,لتلناءد ,رعصتاصغا ناهد ع«كتصتصة! ع1 )امفصطءن] .31 
0ن نآ -ص لل ناه[ تع تسدن ,(1976 ,وعم 1125 1921-28 11.5.5. نآ مع عممدوترهم اء عكغ اناه 
65 ,عصاصعط) امقطماث1 “عطه180 ,( 1976 نرمايده]30 بعااعسنعليك دمن بآهغ6" 12 اء عصتصغل) 

.(1976 ,أتناعة رنهانزها 2(5825م 

او العمل الضخم الذى حققه شارل بتلهايم : والذى صدر منه جزءان حتى عام 77 . 

0طعم5ة] -لتناءعة -1.5.5. لا دع وعومدك 065 عأابابآ 


فهرس 


هدف العرض وشير البراهين 

الفصل الأول النظام الاساسي لقانون القيمة. 
الفصل الثاني الاقتصاد السياسى والمادية التاريخية 
ت الفضل العالك ' فضت الفانزةت. القد والنولة 
الفصل الرابع ‏ فصل الريع العقاري 

الفصل الخامس 2 النظام الامبريالي والتراتب !لدولي 
الفصل السادس ‏ النظرية والتطبيق للريع المنجمي 
ملحق 2 أيضا بصدد الاستحالة . 


صدر عن دار الحداثة 


بيروت ب ص.ب اكه / 15 


قضايا اديبة وفكرية 


١‏ مقدمة في علم الادب ؟ ل.ل 
ل فؤّاد مرعي 
؟ ‏ البنيوية والتاريخ ‏ اضولفو باسكير *' ل.ل 


ترجمة : مصطفى اكمناوي 

 "‏ المادية الدبالكتيكية وتاربخ الادب والفلسفة ؟ لدلن 
ترجمة : لوسيان غولدمان 

المنهجية في علم الاجتماع الادبي ‏ لوسيان غولدمان 


* ل.ل 
ترجمة : مصطفى المسئاوي 
ه ‏ الاستشراق والاستشراق معكوسا ؟ ل.ل 


د. صادق جلال العظم 
1 ازمة القصيدة الجديدة 
د. عبد العزيز المقالح 
/ا ‏ منهجية ابن خلدون التاريخية ل.ل 
د. محمد الطالبي 
م الممارسة النقدية ب بيلينسكي (بصدر قريبا) 
ترجمة د. فؤاد مرعي 
1 الرواية والواقع 
محمد كامل الخطيب 
٠‏ مفاهيم الجماعات في الاسلام 
حل رضوان السيد 
١‏ الادية التاريخية والوعي القومي عند العرب م ل.ل 


فرحان صالح 


السلسلة القانونية 


| القانون الدستورى والانظمة السياسية 


د١٠‏ أاحمد سرحال 


.ةا لول 


١‏ حد الإقتصاد اللسياسي اليد مدخل للدراسات الاقتصادية فحه 


١ ج‎ 


فتح الله ولعلو 


والالئتمان ب 5 ضقان قرييا) 


فنح الله ولعلو 
السلسلة الم يق 

ل سهيل فاضل 

٠‏ الياس الكبه 


اع سبائل الغورة "في النالى؟ القاق 
(الامبر نالية 0 التركي) 
٠.‏ حكمت قفلجملي 
ترجمة : فاضل لقمان 
؟ ‏ افغانستان حرب أم ثورة 


عت التفحيود 


1 


لءلن 


فريد هوليداي ب ترحمة دء سامي الجندي 


0 1 كه 


تبين التجربة اليومية أنه اذا تركنا ريشة وكُرَيّة رصاصية ٠‏ تسقطان من نفس 
الارتفاع . » فإنها . لا تضعان الوقت ذاته الوكل الى الأرض . والفيزياء العلمية 
تعلمنا أن الاجسام تسقط عموديا فى الفراغ ب: بنفس السرعة » بسبب الحاذبية الأرضية . 
وسقوط الاجسام المترَكِ تمريبياً هو المنحصلة مملة من القرانين : الجاذبية الأرضية + 
مقاومة الهواء المتناسبة مع مساحة الاجسام » اتجاه وقوة الهواء التي تحدد مسار السقطة 
هذه القوانين تعمل على مستويات مختلفة . والاول بينها على مستوى اكثر جوهرية » 
ذكن اكثر صعوبة في الاكتشاف لأنه يظهر بشكل اقل مباشرة . 


وبنفس الطريقة تنشا اسعار الانتاج من تحقق .قانون القيمة من جهة وقانون تزاحم 
الرساميل من جهة ثانية . إن التحديد الاول . وهو الاكثر جوهرية ٠‏ يؤدي الى التبادل 
وفقاً لنسبة القيم في نمط رأسالي مختزل الى الحقيقة الوحيدة لسيطرة البضاعة : النمط 
البضاعي البسيط . هذا النمط ليس له وجود في التاريخ اكثر من وجود الفراغ في الطبيعة 
الأرضية . والنمط الرأسمالي الذي لا يمكن اختزاله يتميّر » خلا «يمنة البضاعة » 
بالتجزثة و وتزاحم الرساميل ( والرأسماليين ) . والحقيقة المرئية » اسعار 
الانتاج . تنتج عن التراكب لهذين القانونين اللذين يقعان على مستويات مختلفة . 


00 برس 


للطباعَة والنثْروالتوزيع ش.م.م. 


لبتاه هته ص .ب 19/0175 


